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  عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاعتداء على الحق في الصورة
(دراسة تحليلية على ضوء الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بمحكمة النقض 

  القضائية) ٩١لسنة  ٩٥٤٢في الطعن رقم  ١٦/٣/٢٠٢٢المصرية بتاريخ 
  د. مها رمضان محمد بطيخ

  الملخص
ارةُ  ةُ ال ائ رت ال ارخ  أص ة، ب ِ ال ق َها ١٦/٣/٢٠٢٢ةِ ال ، ح

اعي. وق  اصل الاج اقع ال رة ع م اءِ على ال في ال الاع عل  ةٍ ت في ق
د إلى  أن ي اع  امِ ال إل ى  ه، وال ق نِ  ع ِ ال أي ال ةُ ب ق ال

 ً هًا تع ة ملاي ج لغَ س ه م ن ض ع رث ال ة م ة والأدب اد ار ال ا له ع الأض
ادة ( قًا ل ال رة، ت اء على حقه على ال اء الاع ه م ج ي أصاب ) م ١٦٣ال

ني. ن ال   القان
اءة  خل في  رة ي ا مفاده، إن ال في ال ل  انًا ل ةُ ب ت ال وق أك

ة ل رة ال م ل ال ل اصة، و اة ال ام ال ، ال في اح ه ن ض ع رث ال
ادة ( قًا ل ال ًا، ت ان أو ض ا  ً ه، ص لُ على إذنٍ م ن ١٧٨ال ) م قان

ة رق ( ة الف ل ة ال ا ة ٨٢ح   .٢٠٠٢) ل
لازمة  ق ال ق ل ال رة ُع م ق راسة إلى أن ال في ال ه ال ا في ه ه وق ان

ه ق ِّ عة خاصة تُ ة، ول ذات  لاً لل ب قل ق عله  ق، وت ق رًا ما ع تل ال
. ا ال الي له ن الأدبي وال ال عل  ا ي ا  يً لف، وت   م ح ال

 ُ قا ها ال ي ي ف الة ال اصة في ال اة ال اءة ال رة في  ُّ في ال خل ال . و
انٍ عام، ُها في م قا ي ي ال رة ال انٍ خاص. أما ال رة في م فالأصل أنها لا  ال

ئ أو  ع ال ض ُ ه ال ان الأخ ها إلا إذا  اح اصة ل اة ال اق ال خل في ن ت
اصة. اته ال اه ل الة م م ه ال رةُ في ه ه ال ا تع ها  ض م   الغ

أي   ما ق ب ُ ع ف الفها ال ة ل ُ ق ال ة ال ا إلى أن م ه ا ان
ه  ن  ع ه ال ال ن ض ع رث ال ع م اع ب ام ال إل ا  يً عل ت ا ي

ل على  ة دون ال رته ال اء ن ص ه م ج ي أصاب ة ال اد ار ال ع الأض
ن  ع رث ال أ م ن ق ن م خ ا ت ار إن ه الأض ا على أن ه ً إذنه، تأس

ادة ا فة  ل غ اع في دخ احه لل ل في س ه ذاته، وال اقعة، ض ل ال ة م ائ ل
ادة ( الفة ل ال ني ال رق (٩٤/١ال ان ال ن ال ة ٢٨) م قان ) ل

ع  ١٩٨١ ، ال أد إلى وق ح ِج والفعال، بل وال ُ اره ال ال لاته، على اع وتع
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 َّ ان م ا  رة، إن ل في ن ال اع ال أ ال ار، في ح أن خ ه الأض ه
لة وا ار ال ُ فق ع الأض اع أل ال ار، و ُ ه الأض ة به اش ة ال لعلاقة ال

ن  ع رث ال ل في ذل على إذنٍ م م رة دون ال ه ال ة م ن ات ة ال الأدب
. ه   ض

ة: اح ف ات ال ل رة ال ة –ال في ال لازمة لل ق ال ق ر  –ال ال
اد ر الأدبي –ال ق –ال ة ال ول   ة.ال

Abstract 
On 16 March 2022, the Commercial Chamber of the Egyptian 

Court of Cassation issued its decision in a case concerning the 
violation of the right to image on social media sites. The court 
upheld the impugned decision, which required the appellant to 
indemnify the challenged person in the amount of Pound6 million 
for material and moral prejudices suffered as a result of the 
infringement of his right to image, in accordance with article (163) 
of the Civil Code. 

In a statement, the Egyptian Court of Cassation affirmed that 
the right to image falls within the scope of the right of privacy, and 
the publication of the personal image of the contested heirs is 
required to obtain authorization, express or implied, in application 
of article 178 of the Intellectual Property Protection Act no. (82) of 
2002. 

We have concluded in this study that the right to image is an 
inherent right of the personality, but of a particular nature that 
distinguishes it somewhat from those rights, bringing it a little 
closer to the right of the author, specifically with regard to the 
moral and financial content of this right. 

. The right to the image falls within the scope of the right of 
privacy in the case where the image is taken in a private place. As 
a general rule, The image taken in a public place falls within the 
scope of the owner's private life only if the latter is the main 
subject or is intended as reflected in the picture in this case in the 
manifestations of his private life. 

We also concluded that the Egyptian Court of Cassation did not 
compromise when it upheld the impugned judgement in respect of 
specifically requiring the appellant to compensate the contested 
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inheritor for the material damages sustained by the publication of 
his personal image without obtaining his permission. on the 
grounds that these damages were the result of the plight of the 
contested heirs themselves, In violation of the article, he allowed 
the stabber to enter the plane's command room in the place of the 
incident. (94/1) of the Egyptian Civil Aviation Act No. 28 of 1981 
and its amendments as the productive, effective and even the only 
cause of such damage, While the plaintiff's mistake of publishing 
the image was the basis of the direct link and causal link to the 
damage, The appellant is only asked about the moral damages 
resulting from the publication of the photo without the permission 
of the contested author. 

Keywords: Right to Image- Inherent rights– Physical 
prejudice- Moral prejudice- Tort. 

 أولا: وقائع الدعوى
ع  اع ال ه ق أقام على ال ن ض ع رث ال ع في أن م ل وقائعُ ال ت

ة ١١٩رق ( ل ال  ١٢) ل ة  اد ة الاق ة القاه ة  ا ة الاس ائ ق أمام ال
ا  أولاً: ً ه م تع ن ج ة وع مل ره خ لغًا مالًا ق د له م ِّ أن ُ امه  له إل

ة،  رته ال قه على ص اءاته على حق ة  اع ة وأدب ار ماد قه م أض ا ل ع
ي  ثانًا: ار ال اء والأض ات واقعة الاع ُه إث ن مه ة ت ة الف ل اء ال ب أح خ ب

ه. ق   ل
قلها  ي اس اصة ال ة ال ائ ا لل ان قائً : "إنه  ل انًا ل ه ب ن ض ع رثُ ال وقال م

ا ادةِ ال فةَ ال خل غ الأخ ي جئ  حلة ف اء ال اض، وأث ة ال ي ف إلى م ُ لل ع
ارةٍ معه  رةٍ ت ل على ص ه ال ل م اب، و ان ال لل حة على ال ف ال
أ  ها  م ن ع ه  ه عل رة معه مع ال قا تل ال ال ح له  لُه، ف اها ن ي ي ل

، إلا أن لة م وسائل ال اع وس ه -ال ن ض ع رث ال  -ودون إذنٍ أو عل م
اته على  إح أغ ل خاص  ي  ها في ف أن قام ب رة  ه ال غلال ه اس ق قام 
ح م  ق ال ف ت ب به ت ه على ال اصة  اة ال اعي والق اصل الاج اقع ال م

ل في إقا ها ت ار ر ت ع ة ي ارٍ ج أض ه  ، وه ما أصا عه ذل ه وم ف ه م و ل
ارة  قه م خ ا ل لاً ع ، ف ح ر دخله ال مانه م م اة وح ان م ال م ال
ة  ج ة ال ق ة ال ول انُ ال اع أر ف معه في جان ال ا ي وما فاته م  

اد والأدبي". ع ال   لل
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ه ن ض ع رث ال ة إلى م ُ دع ف اع قابل، وجه ال ل ال وفي ال  
ار  قه م أض ا ل ا له ع ً هًا تع ن ج ة مل ره خ لغًا ق د له م أن ي امه  إل
أ العام  ل ال ل ه ل ي قادها ض ة ال ه ه ال لة ال اء ح ة م ج ة وأدب ماد
ع  قائه وفي ج ه ب أص ع ّل م س ق ال ال  أذن له  أنه ل  ًا  الادعاء 

ه الأوس دي ي، وذل ب ع ال والع قات ال ع  ة وج ا ة والاج ا الف
رة أو  ب في لقاءاتٍ م ت اقع ال ة وم ائ ات الف افة الق على وسائل الإعلام و
ه  فلات وت ع ال ل في إلغاء  ة ت ارٍ ماد أض ه  ا أصا اء م ة على اله ن ف تل

عانة   ائلة للاس الغ  ة م ار أدب ه م أض ا أصا لاً ع ه، ف فاع ع امٍ لل م
ه. ع ل م س ل في ال   ت

ارخ  َها، ق ب ع أن أودع تق اء، و ةً م ال ةً ثلاث ةُ ل ب ال ن
لغًا  ٧/٤/٢٠٢١ ه م ن ض ع رث ال د ل أن ي اع  ام ال إل ة  ع الأصل في ال

هً  ة ملاي ج اره س الًا مق ه، إج ي حاق  ة ال ة والأدب اد ار ال ا ع الأض ً ا تع
ها. ف ة ب ع الف   وفي ال

ةً  ةُ العامةُ م ا م ال ، وق ق ا ال  ال ها في ه ع  ُ اع ع ال
ع  ض َّ في م أ ت ال ه، وأب مة  م انعقاد ال ع لع ل ال م ق ع ها  دفع ف

 ُ ع ض ال ه. وذ عُ ف ع ب ة في ال عق ة م اد ن الاق ع ة ف ال على دائ
ةً  دت جل ي ح ، ال ق ة ال ه إلى م ال وأحال ي  أت أنه ج رة، ف فة ال غ

ةُ رأيَّها. ا م ال ها ال ه وف   ل
ارخ  لا، وفي ٢٠٢٢مارس  ١٦و ع ش ل ال قَ  ِ ق ةُ ال ، ق م

ه ن  ع ه وتأي ال ال ف ع ب ض ادة ال اع ل ال هاك ال ٍ م ان ، على س
ة ال رق (١٧٨( ة الف ل ة ال ا ن ح ة ٨٢) م قان رة ٢٠٠٢) ل ه ص ، ون

ل على  ة دون ال ا اصل الاج اقع ال ه في م ن ض ع رث ال ة ل ش
ةُ  . وق قال ال اء ذل ة م ج ة وأدب ارٍ ماد أض ه  ل ما أصا ه ب انًا إذن م ب

 ": ل ل ل د تُ ل ف اصة ل اة ال ٌ م ال ا ج م ه أنه ت عارف عل ان م ال إذ 
غي دومًا  اة ودخائلها، و اص ال ا م خ ه ال ها، وه فاذُ إل ز ال ارًا لا  أغ
اولة  ها ودفعًا ل م نًا ل ها وص انًا ل ها أحٌ ض ق وع ــ ألا  ارٍ م لاع ــ

ل ة  ال سائل العل جهٍ خاص م خلال ال ها، و ان ع ج لاس  ها أو اخ عل
ٌ على  ع اق أثٌ  ارتها على الاخ امى ق ان ل هلاً، و ا م رُها حً ي بلغ ت ة ال ي ال
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اناته  اته بل و لامح ح ل  ونه وما ي ى في أدق ش عه ح اس ج ال
ها وال لاعُ عل ا الا ي غ ة، وال ابها، إذ ال أص رَ  ًا ما يُل ال ها  فاذُ إل

عة في العلاقات  الي وال اي ال ا ال ل ه ى م ٍ م ف في أ وق ةَ ل تع إن ال
مات  عل ةُ ال ان ش ن،  ف ل ادي وال ن وال ف ل اف وال لغ ع ال اس،  ب ال

نوالا اس "الإن وفة  ع ة ال ول الات ال ي ست ل في نقل "، وال ى ال اه 
ت  رة وال مة وال عل ر على ال ف الف ع ال ح  مات،  ت عل ادل ال وت
ن  ، فالإن ق وق ال لاشي ف ل ب رجة  معها الق اء العال ل انات ع أن وال

وني ال الإل رةً في الات ل ث ل فه  ال، و ة والات مات عل ةً لل ي ح أداةً ج ، أص
اد  ن ال عُ الق ح م مات، أص عل ادل ال ا في نقل وت ع جً ر ال ا ال ه و
مات  عل قال ال عةُ س وان ع، ألغ س ا ال مات، وفى ه عل عُ ال والع ه م
ل ش  على  ح ل ات،  أص الَ أمام ال انَ، وف ال مانَ وال ال

ُ في الات رة ال ع ع ذل أرض ال مات معه، وق ت عل ار وال ادل الأف ه وت غ ال 
رًا؛ بل  اولها ل فق حقًا دس مات وت عل ل على ال ال وال ورة ح الات

اته الأساس ان وح ق الإن ا حقا م حق ً نأ ة "الإن ي ة ال ه ال " ة، إلا أن ه
ا اب، و ت م الإع ه ر ما أ ق ف  ت م ال ه فِ قادمًا م أن أ عُ ال ن م

ة  ة مع ن ة قان ارةٍ أخ ل له ش ة، و ن ادة قان ود ولا  ن ل له ح الإن
رالي  اد ف اره ع ات ، لأنه  اجهة الغ عل له أو في م اجهة ال له في م ت

ا لا ش  ان م ة، و ةِ الأرض لَّ ال ًا  ى تق غ عها  ات في م ه أن  لل
ا  ر في ه ن، وال ت ن إلا م خلال القان ار لا  ه الأخ ة ض ه ن ة القان ا ال
اصة  اة ال اء أ ش على ال ى م اع ي ت ة ال ن اع القان ضع الق ال ب ال
ةً  ة دول العال  اصةُ في غال اةُ ال ؛ إذ أص ال ن للآخ م خلال الإن

ةً ت ادةُ أساس ة ال ه ال ت ه ة، وق أك ا ر ال ٥٧ ال س الي؛ م ال  ال
ي ت على أن: " اصةوال اة ال نةٌ لا تُ ..... لل مة، وهي م "، وه ذات ح

ادة  ُّ في ال عُ ال ه ال ه هج ال ان ة  ١٧٨ال ل ق ال ة حق ا ن ح م قان
ة رق  ة  ٨٢الف   .)١(........"٢٠٠٢ل

                                                 
ع رق ( )١( ارة، في ال وائ ال ة، ال ق ال ة ال ة ٩٥٤٢ح م ة، جل ٩١) ل ائ ة الق

وني الآتي:١٦/٣/٢٠٢٢ ا الإل ة ع ال ق ال ة ال وني ل قع الإل  ، ال
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ثيرها الدعوى
ُ
ا: الإشكاليات القانونية التي ت

ً
  ثاني

ع  ض ة، على م رةٍ أساس  ، عل ل ال ة م ق ال ةِ ال ُ م ي ح
ادةُ ( ه ال رة"، وال ت ة ١٧٨"ال في ال ة الف ل ة ال ا ن ح ) م قان

ة ٨٢ال رق ( ض٢٠٠٨) ل از ن أو ع م ج ا م ح ع يً زع  ، وت أو ت
 ، ه على إذنٍ في ذل ل م ٍ ما دون ال ها ل قا رة ت ال خ م ص أصل أو ن
ة على  ت ة ال ة والأدب اد ار ال ا تع الأض ، و ما ل ي الاتفاقُ على خلاف ذل

رة. اء على ال في ال   الاع
ها  ي يُ مة، وال ق ة ال ئ ة ال ن ة القان ال اقع أن الإش ل وال ائيُّ م ُ الق ال

ع م ف ا ي ، إن عل ات الأخ ال ال يُ م الإش ا  -ها الع ردها  ي س ة، وال الف
راسة وهي: ه ال ها م خلال ه ة ع اول الإجا اؤلات س ل ت   يلي على ش

اه  - ةُ م م رةُ ال رة؟، وهل تُع ال ة لل في ال ن عة القان ما ال
اصة، اة ال اء ال ها في  ُّ ف رج ال اصة؟ ي اة ال ام ال   ة ال في اح

ادة ( - ه في ال صُ عل ة ١٧٨هل الإذنُ ال ة الف ل ة ال ا ن ح ) م قان
ي ت  رة ال خ م ال زع أصل أو ن ض أو ت عل فق ب أو ع ال ي

، وه قةَ على ذل ا حلةَ ال ل ال ها، أم أنه ق  قا رة  يال قا ال حلةُ ال م
اءً؟  اب

رة  - ض ال ل على إذنٍ ب أو ع ال عل  ا ي نيُّ  ُ القان لف ال هل 
ها إذا ما خ م زع أصلها أو ن ة؟ أو ت د ة لا ف ا رة ج د ص  ا 

ارُ  - ث اع رةِ  هل ي ال اه  اص ال ة -أح الأش ا ل  -ال م ق
ن  ع ي ي اص ال ادة ( الأش ال ح ال ةٍ على إع ةٍ أو عال ل ةٍ م ) ١٧٨ه

ل على إذنٍ  ا ال اش عل  ا ي ا  يً ة، وت ة الف ل ة ال ا ن ح م قان
اص الآ رة؟م الأش ات ال اه معه ب  خ ال

ادة  - فة ال ة داخل غ ائ رة لقائ  قا ص ها ال ي ي ف الةِ ال هل ُ إدخالُ ال
ادة ( م ُ ن ال فى معها ح ة، و يُ ادث العلان ل ال ن ١٧٨ق ) م قان

ا  اش عل  ا ي ا  يً ة، وت ة الف ل ة ال ا ل على إذنٍ م صاح ح ال
رة؟  ال

                                                                                                                       
https://www.cc.gov.eg 
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فة  - ل غ اع في دخ احه لل ل في س ، وال ه ن ض ع رث ال أ م ما أثُ خ
ام ق الفة لأح ال ة  ائ ع ع ادة ال ني، على حقه في ال ان ال ن ال ان

رته د اء ن ص ه ج ي أصاب ة ال ة والأدب اد ار ال ه على الأض ل م ون ال
؟  إذنٍ في ذل

ل في  - ة ت ارٍ ماد أض ه  اع إصاب ادعاء ال عل  ا ي ن  ًا، ما ح القان أخ
فلات، وأخ أ ع ال ه م خلال إلغاء  ل تف ال عل ل في ال ة ت دب

ه  ن ض ع رث ال ه م ة،  ت ل ةٍ م ه ع  اره ي ه على اع ع م س
ا أن  لفة؟، فهل  ل اعي ووسائل الإعلام ال اصل الاج اقع ال ه ع م

لاح " الة اص ل على تل ال دوجة"، نُ ة ال ق ة ال ول لُ ال ن  ي  وال
ها ق ارت رٍ  فٍ ف ا  ه لا م ة  ، أد إلى إصا الآخ ًا  ت أ م خ

 ؟لف ع الآخ
ا: التعليق على الحكم القضائي

ً
 ثالث

ة،  ق ال ة ال ارة  وائ ال ادر ع ال عل على ال ال لأجل ال
ع رق ( ة ٩٥٤٢في ال ارخ  ٩١) ل ة، ب ائ اء م ح ما ١٦/٣/٢٠٢٢الق ، س

ه  ت إل ن، أو م اس ح القان ات وم اتفاقها وص ابٍ أو ح ةُ م أس ال
اتٍ  ال اول ما س وأن أوردناه م إش ا س ق) ذاته، فإن د أو ال (ال ح ال
قلة، مع ال  لة وم ف اتٍ م ها إلى فق اؤلات م خلال تق ل ت ة على ش ف

لا م ةُ في شأن  ه ال ا يلي:على ما ق    ها، وذل 
رةُ  -١ رة؟، وهل تُع ال ة لل في ال ن عة القان ة الأولى: ما ال ال الإش

اء ها في  ُّ ف رج ال اصة،  ي اة ال اه ال ةُ م م ة ال ال
اصة؟ اة ال ام ال   في اح

رة ق ق ر ب ال في ال ةُ ال ، أن م ات ال اضح م ح  م ال
اصة  اة ال اه ال ع م م ا ال  ت أن ه اصة، واع اة ال د، وق وال ل ف ل

: ل انًا ل ت ب ٌ خاصةٌ " ذ ا ج م ه أنه ت عارف عل ان م ال ، و ان ذل ا  إنه ل
اص  ا م خ ه ال ها، وه فاذُ إل ز ال ارًا لا  ِّل أغ د تُ ل ف اصة ل اة ال م ال

اة ودخائله ةً ال ة دول العال  اصةُ في غال اةُ ال ا...........، إذ أص ال
ُّ في  عُ ال ه ال ه هج ال ان ةَ.........، وه ذاتُ ال ا ةً ت ال أساس

ادة ( ر معه ١٧٨ال ة................"، الأم ال ي ة الف ل ة ال ا ن ح ) م قان
ن عة القان ل ال اؤلُ ح اه ال هًا م م رةُ م ِّل ال رة، وهل تُ ة لل في ال
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١٧١٩ 

ِّل حقًا  ى ُ رة أض َّ في ال ؟، أم أن ال ق ةُ ال ت م ا ذ اصة  اة ال ال
ًا م قلاً وم اصة؟م اة ال ام ال   ال في اح

ة لل ف ن عة القان ال عل  اؤل، وال ا ال ة ع ال الأول م ه ي للإجا
اء في  ، س عيٌّ ٌ ت د له تع رة ل ي اءة إلى أن ال في ال رة، نُ ب ال
 َّ ل أ ة ل ت ق ة ذاته، ولعل تل ال ة الف ل ة ال ا ن ح ني أو في قان ن ال القان
ةُ  ا هي مه ع؛ ون ل ال عار ل في الأساس م ع ار أن ال لة؛ على اع م

. ق  الفقه ب
هأما ع  ُ ُّ الغال أ ا ال الع ُ : )٢( الفقه،  رة ه ةُ " أن ال في ال سل

غ  الٌ  س أو أن يُ له ت رةٌ أو أن يُ خ له ص اض على أن ت ال في الاع
رته  اض على ن ص ا حقَّه في الاع ً ا ي أ ة،  ة أو ال ه ال افق م

ُّ م ا ال ع ه ر، و ه ة".على ال ة ال ا اه ح   هًا م م
رة  َّ في ال وا ال ارَه ق ق ا أن أن ح ل م، ي ق ُ ع الفقهيّ ال وم ال

ة القان ا جهٍ عام، وه ع ال ة على الع الآخ م ال ب ا ة له، تل ال ن
ل ي ت ه -ال الة ه ا ال -وال اء على ه رة في دفع الاع ، في ح صاح ال

اض اءً وذل م خلال الاع رته اب قا ص اء على ال م  -، س غ م ع على ال
ادة ( احة في ال ة ال ١٧٨ال على ذل ص ة الف ل ة ال ا ن ح  - ) م قان

ُها، و ذل ع  رفع  قا ع إذ ت ال ضها  ها أو ع اض على ن أو الاع
                                                 

ني، دار  .د )٢( ن ال مة القان اني: مق ء ال ة، ال ن م القان خل للعل اني: أ. ال امل الأه ي  ام ال ح
ة،  ة، القاه ة الع ه ة ؛ ب. ال في اح٢٧١، ص: ١٩٩٩ال ه اصة، دار ال اة ال ام ال

ة،  ة، القاه ة،  .؛ د٧٦، ص: ١٩٧٨الع ة، القاه ة الع ه رة، دار ال ، ال في ال سع ج
،  .د؛ ١٥، ص: ١٩٨٦ ل ال اء م ، الأش اع ال ، أن ة ال ، ما ة ال ر، ن محمد ح م

ة: ال ن ة القان اته، ال ه وث اي لاد ال وح امعة م ، دار ال ع عي، وال ال  ال
، ص:  رة، دون تارخ ن ة، الإس ي مة  .د ؛٢٠٥ال ح مق س في ش د، ال ع ان أب ال رم

ة  ام ار ال ، ال ة العامة لل اني، ال اصة ال والل ن و خل إلى القان ني، ال ن ال القان
وت، دون تارخ ن ، ب اعة وال اب، د .د؛ ٥٢٢، ص لل ح ال ع ف ان محمد  .محمد ر مها رم

ة،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال ة ال ن، ن راسة القان خل ل  .٦١ص، ٢٠١٦خ، ال
ي، راجع: ن   وفي الفقه الف

Petit (B.), Rouxel (S.): <<Droit Des Personnes>>., 4eme éd., Presses 
Universitaires de Grenoble, PUG, 2015., p. 69. 
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١٧٢٠ 

اء على ال قف الاع ة ب ال ى، دع لل ان له مق ع إن  رة، إضافة إلى ال
ادة ( قًا ل ال ني ال ٥٠ت ن ال َ الأول )٣() م القان ِّ الع ، ودون أن يُ

 ، ى آخ ع ة، أو  ةٍ مع ال أو  ال ه  ار صاح ل في اس ، وال اص ال م ع
 ُّ لها ال ي ُ ات ال ل أ ال ا ال ارُ ه ح أن ضِّ ه.  ل يُ اح رة ل   في ال

رة؛ ذل  ة لل في ال ن عة القان ا ه ما دعا الفقه إلى ال في ال ولعل ه
اءً. ه اب ع اءً على  د ب ا ي ا ال إن لها ه ي ُ ات ال ل ان ال  أن ب

ات  ل ان ال رة، أو على الأقل ب عي لل في ال اد تع ت م إي ُّ أن ع وال

ي ُ ئ ال َ ال ان ال نَه،  ل م ي ت ، وال ع ال ُ في ال ا ال لها ه
رة ض  إدراج ت ال في ال ع ال  ام ال ألة، بل إن  ه ال في إثارة ه

ة رق ( ة الف ل ة ال ا ن ح ص قان ة ٨٢ن ادة ٢٠٠٢) ل ا في ال يً ، وت
ل ال أُ ١٧٨( ه، ق زاد م ال ةً؛ ) م ا ال وسعًا وش ة له ن عة القان ل ال ث ح

ق  ل حق رة م ق َّ في ال ا ق اع ال ه ه ع ال ب ار أن ال على اع
اهلَ الفقهِ، بل والأوسا  له ال أثقل  لف، الأم  ق ال ة أو حق ة الأدب ة الف ل ال

أن. ا ال ة، في ه ائ   الق
عادة الفقه، فق ا  و الع رة؛ إذ ُ ة لل في ال ن عة القان ل ال لف آراؤُه ح اخ

ار أنه  ه على اع ا م ً ة، تأس نه ح مل و  ع رة لا  أن ال في ال ه  ٌّ أول  رأ
ة؛   رته ال ل ص ل  ه، فإنه  ح ل ال ال ان ه ال ان الإن ا  ل

ه ا تُعِّ ع ه ة إن ة  أن الأخ ل ه، وم ث فإن ح ال ارجي أو ج ه ال ه أو م
ال،  ع لاث: الاس اته ال ها سل ارس عل ة أن  رةِ ال َ ال ل صاح ِّ ُ

ف غلال، وال   .)٤(والاس

                                                 
ادةُ () ٣( ني ال على أنه:) م ٥٠ت ال ن ال ٍ " القان وعٍ في ح ُ م اءٌ غ ل م وقع اع ل

قه م  ن ق ل ا  ع ع اء مع ال ا الاع ل وقفَ ه ه، أن  لازمة ل ق ال ق م ال
ر".   ض

: د )٤( أ ا ال ض ه ،  .راجع في ع جع ساب ، م   .١٠٦ص: سع ج
Zenati-Castaing (F.): «La Propriété, Mécanisme Fondamental Du Droit», RTD 
civ. 2006. P. 445. 
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ًا رة حقًا ش ار ال في ال ه إلى اع ٌّ ثانٍ في الفقه ي ا رأ ا )٥(ب ً ، تأس
ع دائً  رة  ه على أن صاح ال م م ام ه ع ا ال أو الال د ه ، وأن م ا للغ

ض أو  م ن أو ع ل في ع ة، وال رةِ ال َ ال لٍ  صاح ع ام  ال
ة دون إذنه. رة ال زع ال   ت

ٍ م  لف، على س رة ه ح م ه إلى أن ال في ال ٌ في الفقه ي ٌّ ثال ورأ
ان،  ن له جان رة  َّ في ال رة في  الأول:أن ال ل في ح صاح ال مالي، ي

قابل أو م دون مقابل،  ها للغ  ف ف ال غلالها مالًا،  اني:اس ل  وال أدبي، ي
ف  ة ال ة، وال في ن ر لأول م ه رة) لل ف (ال في ال في إتاحة ال

ع  لا  رة) تع ف (ال يل ال ع تع ه، وال في م رة) إل ها (ال ه صاح
ه ف  ز ال ان م ال لا  ا ال فًا لها، وه هًا أو ت لف) ت   .)٦((ال

ح  ، ي ٍّ لُّ رأ ه  ا اس إل ق  ضها، وال م ع ق ة ال اء الآراء الفقه ق وم اس
ن عة القان ف على ال ق عًا لل ها ج م صلاح ا ع ا ل رة، وأن ه ة لل في ال

افي ر  -ال عة  -أي ة، ول ذات  لازمة لل ق ال ق نه حقًا م ال و  ع لا 
اب  له للأس ن؛ وذل  لف م ح ال رًا ما م ح ال ب ق ق عله  خاصة ت

ة:  الآت
ُّ القائل  أ ها ال ي اس إل م وجاهة الأسان ال   ال الأول: ع

ة رة ه ح مل   أن ال في ال
 ُّ ان ال ع حقًا  إذا  ا  ه لا م ة في أن  ل ه مع ح ال ا رة ق ي في ال

ال ع م الاس ة ع ال م ا  اله، مه ع م اس ع ا  ه ٌّ م ق أ لقًا؛ إذ لا  ، إلا أن )٧(م
ا م ح  يً ، وت هٍ أخ ة في وج ل ح مع ح ال ض عارض ب رة ي ال في ال

 ، اص ن، والع ل، وال ع أو ال ض . ال ل ح اب  ق اك ا    و

                                                 
ه: )٥( ار إل ،  .د م جع ساب اصة.........، م اة ال ام ال اني، ال في اح امل الأه ي  ام ال ح

 .١٤٨ص: 
ادةُ ( )٦( ة ١٤٥ت ال ا ن ح ة ) م قان ة الف ل لُّ " ال على أن:ال لقًا  لانًا م لاً  ا قع 

) : ادت ها في ال ص عل ة ال ق الأدب ق ٍّ م ال د على أ فٍ ي ا ١٤٤)، (١٤٣ت ) م ه
ن".   القان

، ص:  .د )٧( جع ساب ، م   .١٣٤سع ج
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صف  ا ال ن على ه ي  ة ل ل ، فإن ح ال ل ح ل  ع أو م ض ف ح م
لَ  عَ أو م ض ل م يء  ا ال لاً، وه ق ان أو م ه، عقارًا  ر عل ق ًا مادًا ي مه ش يل
ي ة، وال ق الع ق اءة ال رج في  ا ي ة إن ل ار أن ح ال له على اع ، ذل  ِ  ال

ا مادًا لُّها ش عُها أو م ض ن م ُ أن 
)٨(.  

ة  ا دة م ال ق رة ال رة؛ ذل أن ال ف في ال في ال ا الأم لا ي وه
ة م  هًا مادًا، فال ت م ى ول ات ة، ح اد اء ال ل الأش ة لا تع م ق ن القان

ا ا ت في اع رة إن ة لل ن ة القان ا ار ال ةٍ إق َ ماد ةً أو غ ةً مع ل  رها ت
عًا  ها ج ع ع ي ي ال ه وأفعاله، وال ه وسل ان ش ها، أ تع ج اح ل
ة ت في  ا ار تل ال ة إذن م إق ، فال اد ارجي أو ال ه ال ه م خلال م

ت ا ى ون ات ي ح رة، وال لها ال ي ت ة ال ع ة ال ن أو ال لَ ال ل
ة. ع ة ال ن أو ال ا ال حٍ ع ه ض ةً ب ل مع ، ف ّ اد   ال

ةً  ها  قا ل ال احلها ق رة ت في أولى م أن ال ل  م الق ا تق ح  ق ولا 
ل إلى  ى ول ت رة وح ها؛ ذل أن ال قا ع ال ة  ةٍ ماد ل إلى  ة، ث ت مع

ةً  ف ل م ، فإنها ت لٍ ماد ة ش ُعِّ ها وال اح ة ل ة ال ة أو الأدب ع ها ال
ة،  ون ان أو إل ة  ة، تقل ها على دعامة ماد ة ما في الأم أنها ق ت ت ه، غا ع
ا  ُّ وزنٍ في ه ة، أ ن ة القان اح ن لها، م ال عامة لا  ، وأن تل ال ضٍ أو لآخ لغ

د.   ال
، فإ ل ح ن  ادة أما م ح م ه ال ة، وعلى وف ما ت عل ل ن ح ال

ك له، ٨٠٢( ل يء ال اتٍ ثلاث على ال ل صاحَه سُل ِّ ني، ُ ن ال ) م القان
ة  ة الأولى، وهي سل ل ة إلى ال ال ف. و غلال، وال ال، والاس ع وهي: الاس

                                                 
أن: )٨( ا ال ة، ح ال .د راجع في ه ة الأصل ق الع ق ، ال ي ف ال ع ش ة، دون دار لأح ال

 ، ة، دون  .؛ د١٤، ص: ٢٠٠٩ن ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ة الأصل ق الع ق عة، ال ان ج نع
، ص:  اب، د .د؛ ٢٤٩تارخ ن ح ال ع ف ة: ح  .محمد ر ة الأصل ق الع ق خ، ال ان  مها رم

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ل   .٥، ص: ٢٠١٦ال
ي، راجع:وفي الفقه ال  ن  ف

 Grimaldi (C.): << Droit Des Biens>>., L.G.D.J., 3e éd., 2021., p. 67. 
 Yves Ardoy (P.) et Drouiller (C.): << Droit civil - Des Biens>>., Ellipses., 

2021., p. 18. 
 Schiller (S.): << Droit Des Biens>>., Dalloz., 10e éd., 2021., p. 104. 



(دراسة تحليلية على ضوء الحكم الصادر عن  الاعتداء على الحق في الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  القضائية) ٩١لسنة  ٩٥٤٢في الطعن رقم  ١٦/٣/٢٠٢٢الدائرة التجارية بمحكمة النقض المصرية بتاريخ 

  د. مها رمضان محمد بطيخ

 

١٧٢٣ 

ال  ع ام الL’usageالاس ع أوجه الاس يء في ج ام ال ي اس ع ي أعُ لها ، ف
ه ع ف مع  رة؛ إذ إن )٩(وت ف في ال ا لا ي امها، ، وه اس ح  ها لا ت ع

نها ا -ك ا أسلف ى  -و ع ال الُها  ع ل اس ة، وم ث  ة لا ماد ةً مع ل  ت
ة.  ل ة إلى ح ال ال م  فه ق ال   ال

ي ُ  ات ال ل ة م ال ان ة ال ل ة إلى ال ال ه، وهي و اح ة ل ل ٌّ ال لها ح
غلال  ة الاس ة إلى ال في La jouissanceسل ال ها  ف ا ت ً ر أ ، فلا ي

افع أو دخل،  يء م م غله ال ل على ما  ي ال ة تع ل رة؛ ذل أن تل ال ال
غلال  ، والاس اش ال ذاته، أو غ م اشًا، أ ع  ال غلالُ م ان الاس اء  س
ره إلا  ر تق عه، لا ي ان ن الات، وأًا ما  ع ال ة في ج ل د في ح ال ق ال

  .)١٠(على شيء ماد
ف  ة ال ة إلى سل ال ا La dispositionوذات الأم  ً ر أ ي لا ي ، وال

ة  اد رتها ال اء في ص رة، س ة إلى ال في ال ال ق لها،  ى ال ع ال ها  ف -ت
ف ة ال اد  سل م صاح Disposition materielleال ق ر أن  ؛ إذ لا يُ

رة ى  ال ة، وح ةً مع ه  ة إل ال ل  ي ت رته وال ة على ص الٍ ماد اء أع إج
ب الآلي  اس امج ال ة، ع  ب رة ال ي تُ على ال ة ال اد لات ال ع ال

ها لة وغ اتف ال قات اله لفة وت الي ال ه ج ف إضافة م ن به ي ت ، وال
عامة  ا على ال ة ون ةٍ مع رة  قة على ال رة، لا تُ في ال اح ال ل

ةُ. رةُ ال ها ال ه عل ي ت ة، ال ون ة أو الإل قل ة، ال اد   ال
ني  ف القان ة ال ة إلى سل ال ر Juridique dispositionو ، فهي لا يُ

 ً ن أ رة  ة؛ ذل أن ال في ال ل ة إلى ح ال ال م  فه ى ال ع ال ها  ف ا ت
نه  ان الأدبي، ل ه، ه ال ٍ م ه في جان ف  ق غ قابل لل ق ل ال م ق

ة ال قة  . -الل ع ا    على ن ما س 
                                                 

)٩(  : ،  .دراجع في ذل ني ال ق ال ة في ال ل ني ل ال ام القان اب، ال ة خ ة و ل
 ، امعة ع ش ق  ق ة ال ل ة  ة  .د؛ ٤٢، ص: ١٩٩٩م ق الع ق ، ال ا سع ل إب ن

رة،  ة، الإس ي امعة ال ادرها، دار ال امها، وم ة: أح  .٢٢، ص: ٢٠٠٦الأصل
: دراجع في  )١٠( اب، د .ذل ح ال ع ف ة ...........،  .محمد ر ة الأصل ق الع ق خ، ال ان  مها رم

، ص:  جع ساب   .٢٠م
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غلا ق الاس ف في حق رة إما أن ي اح ال في ال ز ل ل غ أنه 
لي الآن  اقع الع قابل؛ إذ  في ال ان ذل  اء  رته، س رة له على ص ق الي ال ال
الات  ة في ال ة أو عال ل ةٍ م ه ع  ي ت ات ال ل ال د م ق امُ عق إب
رة له على  ق الي ال غلال ال ق الاس ع حق ات أو جهات لأجل ب لفة مع ش ال

ة  عا ض ال غ ة  ره ال اض ص ان ذل م دون مقابل، لأغ ارة، أو  ال
لا ة م ة أو دي ا ة أو اج لف. ولعل  ،)١١(و الي لل ار ال ال له على غ وذل 

                                                 
رة، وال ت  )١١( اء على ال في ال ت على الاع ى ت قام إلى أنه م ا ال ر الإشارة في ه ت

رٌ أصاب صا ه، ض اح رها ل ق ي  الي ال غلال ال ق الاس ف في حق ح ال (صاح ال
ار ب  ، وله في ذل أن  ع ال ر  ول ع ال جع على ال ز له أن ي ا  رة)، فه ال
اء على  ار أن الاع عه، على اع ج أساس ل ة  ق ة ال ول اع ال ة و ق ة العق ول اع ال ق

ها  ةً ُعاق عل ِّل ج ا ُ جهٍ عام، إن رة ب ادة (ال في ال ر م ٣٠٩ج ن ال ) م
ادة ( ، وما ُقابله م ن ال ات ال ن العق ة أن ٢٢٦قان ي، ش ن ات الف ن العق ) م قان

ة أن ي إدراج  الة الأخ انٍ خاص لا عام،  في ال ها في م اج صاح اء ت رة أث قا ال ي ال
رة في العق م ام ال في ال اح ام  مه. الال   ع

:   راجع في ذل
ق .د ان م نيسل ن ال ح القان افي في ش ،  –، ال امات، دون دار ن  .د؛ ١٢٣، ص: ١٩٨٨الال

ة،  ة، القاه ة الع ه ام، دار ال ة للال ادر الإراد ، ال محمد  .د؛ ٢٨٧، ص: ٢٠١٠محمد ل ش
ن ا ام في القان ة للال ادر غ الإراد ة، ال سي زه امعي، الإمارات ال اب ال اني، دار ال لعُ

عة الأولى  ة، ال ة ال ها؛ ٤٠، ص: ٢٠١٤الع ع اب، د .د وما  ح ال ع ف ان  .محمد ر مها رم
ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ام غ الإراد ادر الال ها. ٢١، ص: ٢٠١٦خ، م ع   وما 

ة  ق ال ة ال ام م ل م أح أن:وراجع  ا ال ادرة في ه   ال
ع رق ( - ة، في ال ن وائ ال ة، ال ق ال ة ال ة ٦٤٢٣ح م ة  ٦٤) ل ة، جل ائ الق

٨/٦/٢٠١٩. ر ساب ة...................، م ق ال ة ال وني ل قع الإل   ، ال
ع رق ( - ة، في ال ن وائ ال ة، ال ق ال ة ال ة ١١١٩٥ح م ة  ٨٨) ل ة، جل ائ الق

٢٤/٣/٢٠١٩. ر ساب ة...................، م ق ال ة ال وني ل قع الإل  ، ال
ع رق ( - ارة، في ال وائ ال ة، ال ق ال ة ال ة ٣٩٦٤ح م ة  ٧٩) ل ة، جل ائ الق

ة...................، م٨/٤/٢٠١٨ ق ال ة ال وني ل قع الإل .، ال  ر ساب
ع رق ( - ة، في ال ن وائ ال ة، ال ق ال ة ال ة ٩٨٨٤ح م ة  ٨٤) ل ة، جل ائ الق

١١/٤/٢٠١٦. ر ساب ة...................، م ق ال ة ال وني ل قع الإل  ، ال
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١٧٢٥ 

لف م ح  رة م ح ال َّ في ال ي تُقِّب ال ة ال ح ة ال ق ه هي ال ه
. ع ا  ن، على ن ما س    ال

اح ال في  ل ل ن  ا  ض أو ك ه في ن أو ع أذن لغ رة أن  ال
ازلاً  ع ت ال  الات، فإن الإذن  ع ال ها. وفي ج خ م رته أو ن زع أصل ص ت
لة في  رة، وال ُّ في ال لها له ال ي  ات ال ل رة ع ال قًا م صاح ال م

اض على ال أو الع  ازلاً ع حقهالاع زع، لا ت ا -ض أو ال لي أو الأدبي ال
اهة غلال  -ب ق الاس ف في حق د فارق  ب ال ج رة ذاته، ذل ل في ال

فًا ي  نه ت و  ع د الإذن، وال لا  ، و م ج عق الي، وال ي  ال
رةالإراد اح ال في ال دة ل ف . -ة ال ع ا  ا س    ك

ادةُ ( ه ال ا ه ما ت ة ا) م١٧٨ولعل ه ا ن ح ، م  قان ة ال ة الف ل ل
ها م " أنه: ف وغ ها في ال أذن ب رة أن  له ال ز لل ال ت و

اته  ف ب "، ما  ف على غ ذل ر ما ل ي ل ال ح ب ى ول ل  وسائل ال ح
ضه ها أو ع اض على ن ازل ع حقه في الاع رة في ال ا أو على ح صاح ال

قابل  رته،  الي ل غلال ال ازل ع حقه في الاس ا ال ها، و الإذن في ن زعها،  ت
  أو م دون مقابل.

رة   أن، أن صاح ال ا ال ه في ه اه إل عاء الان ه واس ه  ر ال ا  وم
زعها،  ضها أو ت رته أو ع قًا في ن ص ه م ادر ع ل ع الإذن ال ع له أن 

ة ش رةِ ال ُ ال زع. أما إذا ت ن ض أو ال ل ال أو الع ة أن ي ذل ق
                                                                                                                       

ها  ة في ح ن ِ الف ق ةُ ال أن، ق م ا ال ارخ وفي ه ادر ب أن:٢٠/١٠/٢٠٢١ال  ، 
ا " ل ه غ ال ع إدراج م ًا، و أ تق ِّل خ ا ُ ام العام، إن ال عل  ني ي امٍ قان ال الإخلال 

ها،  امةَ صاح ه  ة، م ح إنها ت رة ال غلال ون ال مه، وأن اس ام في العق م ع الال
ها.................". ت ة ل ة تق ول ا ي على م   إن

لها: وق ق ة ع ذل  ن ق الف ةُ ال ت م   ع
<< Alors, en tout état de cause, que la violation d'une obligation légale d'ordre 
public constitue une faute délictuelle nonobstant la reprise de cette obligation 
par une clause contractuelle; que l'exploitation et la diffusion d'images 
dégradantes, en ce qu'elles portent atteinte à la dignité de la personne, engagent 
la responsabilité délictuelle de leurs auteurs………..>>. 
Cass. civ., 1ére, 20 octobre 2021, no 20-16.343., 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044245383?init=true&pa
ge=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri 
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ازل  ا على أن ت ً ل ع إذنه، تأس ع ها أن  اح ز ل ه، فلا  ور الإذن  ع ص
، وم  ال ن ق تأك  ها  اض على ن قًا ع حقه في الاع رة م صاح ال

ه  ازل إل ُ ال أك معه م أذون له في ث ي زعها ال رة أو عارضها أو م (ناش ال
رة أو  ف صاح ال اسٌ  ها على ال م ت ف ي ي الة ال )، الله إلا في ال ذل
 ، ها إن ت ذل ها وس قف ن رة ب ام ناش ال ز إل ا  اره، فه ه أو اع ع س

ًا له م جان  ولاً ع الإذن أو س صفه ع ا لا ي ب ا  وه رة؛ ون صاح ال
ادة ( ه في ن ال َ اح ال ٥٠س ي ت ل ، ال ني ال ن ال ) م القان

ف  اس  ار أن ال اء على حقه، على اع ل وقفَ الاع ة أن  لازم لل ال
ان أن ال  ال نا  له إذا ما أخ ، ذل  ا ال اءً على ه ع اع ار ال  واع

رة  ة.في ال لازمة لل ق ال ق ل ال   ع م ق
اه  ق ن  مه، وال  رة ق أب ن صاح ال في ال ف ال  أما ال
ز  رته، فالأصل أنه لا  رة له على ص ق الي ال غلال ال ق الاس ف في حق ق ت

زعها ق  رة أو عارضها أو م ها ناشُ ال ن ف ي  الة ال ه إلا في ال ول ع أخل الع
اه  فع دع رة أن ي ُ ال ع صاح ئٍ  )، فع ني (العق ف القان ا ال د ه ب
ًا،  ا ع ُ ه ع ن ال ى. و ان له مق ع إن  ا العق مع ال خ ه ف ة  ال لل
رة  فادة صاح ال في ال ان اس ا  . ه ل ًا  رة، ونق ل في س ال ي

ق  ة العامة ال ا ادة (م ال ها في ال ص عل ، وال ا ال ن ٥٠رة له ) م القان
ادة ( ها في ال ص عل ، وال ا ال اصة له ة ال ا ا ال ني، و ) م ١٧٨ال

ة. ة الف ل ة ال ا ن ح   قان
الي على  غلال ال ق الاس ف في حق رة ال ت ُ ال ع صاح ل  ك

رته أن رة ص ة س ال ابٌ  ل م ال أت أس ى  ، م عها م ال وم
ه أو  ع فه أو س اسٌ  ها على ال م ت ف ي ي الة ال ا في ال  ، ر ذل ِّ ةٌ تُ ج

ادة ( اس ل ال قًا ع  ال اره، وذل ت ة ١٤٤اع ل ة ال ا ن ح ) م قان
ل م ال ه ال في أن  لف وح ي ال ي تع ، وال ة ال ة الف ائ ة الاب

أت  ى  اول م ه م ال اول أو  فه لل ح م ع  ة، غ ال  ابُ ج أس
رة ه -أن صاح ال الة ه م -وال ادة –ل يل ه ال ره ه ا تق ع  -وخلافا ل ب

ل  رٌ فعلي م ت على ال ض ة أن ي ح، ش ها؛ بل إن الع ه ال ناش
ف واع اس  رة.في ال   ار صاح ال
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ُ في الفقه ال  ه ال ا ذه إل قام، وخلافًا ل ا ال م في ه أن )١٢(وأكاد أج  ،
ت على  ر ي ن لازمه ض ا  رة إن اء على ال في ال ع في حالة الاع ال
لاً، وما في  ان أو م ع، حالاً  ق ق ال ر م اء، فلا تع إلا ع ض ا الاع ه

ادةذل س  ٌ ل ال ني ال ١٦٣( ت ن ال ادةُ  -) م القان ي تقابلها ال وال
اءً، م  ١٢٤٠ ٍ اب ع ا ال ب ي، وال  ض ن ني الف ن ال م القان

ر وعلاقة ال أ وال ات ال ادة (إث ن  -ذاته -)٥٠ة، إضافة إلى ن ال م القان
ع ، وال  لل ني ال ٍ م ال وع على ح اء غ ال  في حالة الاع

. اء  صاح ال ا الاع ر م ه ت ض ة، ت لازمة لل ق ال ق   ال
اص ح  رة ع ع ِّ في ال اصُ ال لف ع ، ف ل ح اص  وم ح ع

اره حقًا  اع  ، ة، في أن ال الأخ ل ف صاح الال ه ت م  ًا، يل ا  -ع ً ش
ا ارً ان أو اع اته  -ًا  ي ب ع ، ما  ه ال ر عل ق د أو ي اد ال ي يء ال وال

ة إلى ال في  ال ف  ا، وه ما لا ي ه ع ة ع  ل ّْ ح ال ال ع انف
لة ع  ف ن م لاً مادًا، لا ت ت ش ى إذا ات ة، وح رة؛ ذل أن تل الأخ ال

ةً  ف ل م ها؛ إذ ت اسي صاح اضح والانع ها ال ة م خلال تع ع ها ال
ن  ى آخ أدق، ت ع ، أو  ا ال ا له ًا واحً ان معًا ع ل الاث ها،  ُ اح ل

ه. قًا  ها ل ُّ ف ن ال ها، وم ث  اح قة  رة ل   ال
ا ة ُ اك ل ه أن ح ال ق عل ، فال ل ح اب  ق اك ُه وم ح 

ها. أما ال في  ازة وغ فعة وال اق وال اث والال ها: العق وال لفة، م قٍ م
ٍ ملازمٍ  ل ش  ره ل ق ه، وال  ن وح ه إلا ب القان ا رة، فلا ي اك ال
ِّ في  ابُ ال ، فلا  اك ا ال غ ه ه  ا اءً، ولا ُ اك ه اب ل

عقٍ  رة  ع ال رة ي ٍ  أن ال في ال ازة، ل فعة أو  اث أو  أو 
ة ال ق غ ال ق ل ال ع م ق ة، أ    .)١٣(فةٍ غ مال

رة  َّ في ال رة ال ق ال ر أو مل اب ال اك ل  ا س الق ح  ق ولا 
زعها؛ ذل أن  ضها أو ت ها أو ع ٍ ق أَذن له في ن ة ل الة  -ذنالإال وال

ه اض على  -ه ة ع حقه في الاع رة ال ازل صاح ال ي فق ت ع ا  إن
ازله ع ها، لا ت فن ا  اته،  رة ب ي - حقه في ال ت مٍ ت فه أذون له  -و أن ال

                                                 
ه: )١٢( ار إل ، ص:  .د م جع ساب ة...............، م ن م القان خل للعل اني، ال ام الأه   .٢٥٩ح
، ص:  )١٣( اب جع ال   .٢٤٦ال
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ق  ل في حق ًا، ي ا  فق حقًا ش زعها إن ضها أو ت رة أو ع في ن ال
الي  غلال ال ها.الاس ف عل ُ ة ال ها لل ه م صاح قل إل ي ان رة ال    لل

ي رة ع ال ال لاف ال في ال اني: اخ   ال ال
رة  ن ب ال في ال عة وال قارب ال في ال غ م ال إنه وعلى ال
قا أو ن أو  م ال ع ي  ام ال عة ال ا م ح  يً ي، وت و ال ال

ام ع اع ع ال الام امًا  نه ال ل على إذنه،  ه دون ال ة لغ رة ش ض ص
ل  اع  د إلى ت ق ي ه ب ال لافًا واسعًا  ة اخ ، إلا أن ث ائ لٍ  ال ع
 ، ي فق اجهة ال ائ في م ةً لل يُّ ح ُّ ال ن ال ا  ، ف ا ع الآخ ه م

رة حُ  ُّ في ال د ن ال افة، الأم ال ي اجهة الغ  ه في م اح لقةً ل ةً م
اءة. رة ب ة إلى ال في ال ال ي  ي ال م ت وره إلى ع   ب

ي (دائًا) في  ن صاح ح ش رة  م، إن صاح ال ا تق ى آخ ل ع و
رة)، و ي ناش ال ل الغ (ال رة م ق هاك حقه في ال ع ان حلة ما  ن ال

اء على ال ا ه وقف الاع ام ه نُ ال أو الال اءً وتع  م رة اب في ال
ه ور -صاح رة،  -ال اء على حقه في ال اء الاع ه ج ي أصاب ار ال ع الأض

ا  ن له لاثة، و لا  ة ال ق ة ال ول ان ال ات أر ح في إث ة أن ي ش
ة في م ة ن اص. أما في ال س حُ ه م الأش ي فق ودون غ اجهة ال

حلة سلامة ال م  رة، وهي م اء على ال في ال قة على الاع ا حلة ال ال
ض  اض على ن أو ع رة في الاع ج في ح صاح ال ي تُ ه، وال اء عل الاع

ها لل في ن ف ها،  اء عل قف الاع ة ب ال رته وال زع ص ة  أو ت رة حُ ال
افة.  اجهة الغ  لقة في م   م

رة وال  ا فارقًا ثانًا ب ال في ال اءُ إذا ما أضف ِ ُ أو ال اورنا ال ولا 
ن  ي  ل في أن ال ال عي للفارق الأول، ي د  ع م ي ق  ال

ا ة في ذاتها،  ائ ًا، وه علاقة ال ًا مع ًا ش لُّه دائ ه تل العلاقةُ م  م ت 
ائ الح ال ها ل ع ها أو ب ٍّ م أ ام  ي ال ع على ال الٍ أو أداءاتٍ ثلاثة ي ، )١٤(أع

                                                 
ائ) ١٤( ي إلى ال قل ح ع ام ب ه الأداءات إما في الال ل ه الح ت لٍ ل ع ام  ال ام  ، وما في الال

ام  اع ع ال الام ام  ، وما في الال ائ : دال . راجع في ذل ائ لٍ  ال ، محمد .ع  ل ش
، ص  جع ساب ة  .؛ د٧م ه ام، دار ال ادر الال ان، م ة، محمد علي ع ة، القاه ، ص: ٢٠٠٩الع

، ل .؛ د٦ جع ساب اب، م ة خ ، ص: ال .؛ د٩ص: ة و جع ساب محمد  .؛ د٣ ع نايل، م
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رة؛ إذ على  ل ال في ال ق في م صف على وجهه ال ا ال ل ه ف م ا لا ي ب
ها، إ اح ة ل ة غ مال ةٍ مع د على  رة ي غ م أن ال في ال لا أن تل ال

اءً ب  ة اب ف ن تل العلاقةُ م ة؛ إذ لا ت ل في ذاتها علاقة دائ ة لا ت ال
 ٍ ي رة و م رةصاح ال ُّ في ال ن ال ؛ ح  ا - مع ا أسلف ةً  -و ح

لها. اس  لقة أمام ال   م
ة رة ال ار في ال ف ع الاب م ت : ع ال   ال ال

ةُ  ه الغال ق  ت رة حقًا م حق ار ال في ال في الفقه ال إلى اع
ة. ة الأدب ة الف ل ق ال ل حق ع م ق ة  ا ه ال لف، وه به   ال

ل  رة م ق َّ في ال ع ال ق اع ال ، أن ال أ ا ال عِّ ه ولعل ما يُ
 ً لف، تأس ق ال ة، أو م حق ة الأدب ة الف ل ق ال ا على إدراجه ال في حق

ا  يً ة، وت ة الف ل ة ال ا ن ح ص قان رة ض ن ا-ال ا أسلف ض  -و
اورة". ق ال ق لف وال ق ال ان "حق ع ه  ال م اب ال ص ال   ن

لف، م ح ن مع ح ال قارب في ال رة ق ي  ورغ أن ال في ال
دان على شيء غ ماد ا ي نه ة مع  -ك ق أدب ر م حق ق ا م ح ما ي ، و

؛ إذ ُ ل  هٍ أخ ا في وج ه ع لفان ع  ا  ا، غ أنه ابه ة لأص ومال
نه  ًا، إضافة إلى  اجًا ذه ن الأخ إن اجه، أن  لف على ن ة لل ن ة القان ا ال

ار  الاب ًا، أ ي  فهL’organilitéم ا تع ار  ادةُ ( . والاب ) م ٢-١٣٨ال
ن ح :قان ة ال ه ة الف ل ة ال غ الأصالةَ على " ا اعي ال  ع الإب ا ال

ي ه ل ال اج الف أو ال ف ذل م ت في الإن ا  ف"،  ، وه ما لا )١٥(ال
                                                                                                                       

اب، د ح ال ع ف جع  .ر ة ....................، م ام غ الإراد ادر الال خ، م ان  مها رم
، ص:  ها. ١ساب ع   وما 

ها )١٥( ة في ح ق ال ةُ ال ارخ  ق م ادر ب أن:٢٨/٣/٢٠١٩ال لالة " ،  ال
ة (لا لاح ء  اربالاص ار ال ن ول أف ى أن  ع رته،  لاء على  يء) في اللغة ه الاس ال

ة،  ق ال ة ال ي"، ح م عه ال ا اع و اثة والاب ال ًا  ه ودراك أوله م ادرة إل ال
ع رق ( ارة، في ال وائ ال ة ٧١٣٣ال ة  ٨٨) ل ة، جل ائ قع الإل ٢٨/٣/٢٠١٩الق وني ، ال

ر ساب ة.................، م ق ال ة ال   .ل
ع رق ( ارة، في ال وائ ال ة، ال ق ال ة ال أن: ح م ا في ذات ال ً ة ١١وراجع أ ) ل

ة  ٨٣ ة، جل ائ ر ٨/٣/٢٠١٨الق ة............، م ق ال ة ال وني ل قع الإل ، ال
.   ساب
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لا  اره ال اخ ى ل تعل الأم  رة، ح ـــ في ال ف في ال صاح ال ي
ي  ل ال ع م ق ع ذل لا  ، ف ع أو غ ذل ة ال رة أو ت ه بها في ال

ي أو الف لا  ه اجه ال إن عل  لف ي ة؛ ذل أن ح ال رة ال ار في ال الاب
انه. ءًا م  ل ج اني ال    ال

ةُ الق ا ه ال غ عل رة، وال  أن تُ قي لل لف ال ق أن ال ةُ وأع ن ان
ها،  رة، لا صاح قا ال ال ر، وه ال ال قام  لف، ه ال رة لل ق ال
ها  غل عل ها   اتٍ عل لاتٍ أو إضافاتٍ أو ت إدخال تع م  ق ة أن  ش

ًا فًا م رة م عل ال ا   ، اعيُّ عُ الإب ا   .)١٦(ال
ة  ه ال أ ال قال به م أن ال ا تق ة في ون ل ا رجةِ ال ال فَّقا  ل  مُ

لف، ة ح م ا رة  اره ال في ال فقا اع ع ال م ل -بل ول  ال  -ك
ة. ة الف ل ة ال ا ن ح رة ض قان   في إدراج ال في ال

ع والأه ا   ال ال
تًا ع م ا ال  الة -وه د  -عة ال اب وم قه م أس لها على ما س

ه  ان، ول ة الإن نه حقًا ملازمًا ل و  ع رة لا  عًا، وه أن ال في ال ج
ق. ق عة تل ال رًا ما ع  دًا ق ف عله م عةٍ خاصة ت  از 

، د ما س ع  وم ه وفي  ه ملام ان، تُ ا للإن ً اسًا واض رة تع انع أن ال
ائعه و ه وأفعاله و ه سل ال تُ ا ال الأح ، وهي على ه اته وغ ذل قة ح

                                                                                                                       
ق ال ة ال ع رق (ح م ارة، في ال وائ ال ة ٣٣٥٤ة، ال ة  ٨٥) ل ة، جل ائ الق

٢٧/١٢/٢٠١٦. ر ساب ة................، م ق ال ة ال وني ل قع الإل   ، ال
ة،  ا فادة م ال ٍ أساسي للاس ة  ا ة ال ل ال ال ٌ آخ في م قابله ع ار  ُ الاب وع

ة  د. ومفاد  nouveautéLaوه ع ال ج ا ه م م" ول م اث م ع ، وال ُعِّ ع "اس
ل  ف، فلا ي ة ال ان ج ةُ أًا  ةُ ال ا ة ت ال ة والف ة الأدب ل ال ال ذل أنه في م

. يٍ َ ج ان غ ف ول  ي ال ى  ار ح ع س الاب :  ال في،  .دراجع في ذل ام ل محمد ح
ن الق رق ( ة للقان فا الأساس ة: دراسة في ال ة والف ة الأدب ل ق ال ة ٧حق لة ٢٠٠٢) ل ، ال

 ، د الأول، ق ع، الع ا ل ال ل، ال ة، وزارة الع ائ ة والق ن راسات القان ة، م ال ائ ة والق ن القان
  . ٥٨، ص: ٢٠١٠

(16) Mahy (K.)., << La protection juridique des photographies>>., Thèse de 
doctorat., Université Toulouse 1., 2016., p.39 et s. 
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ان ة الإن لازمة  )١٧(تع ع ش ق ال ق اءة ال ها في  ُّ ف ل ال خل ل و
ة ذاتها نه  أصله م ال ة،  ق ال ة أو حق   .)١٨(لل

اج  لقة،   الاح ة م ن له حُ ا ال  رة على ه وال في ال
ه في ادة ( وال  ه م خلال ن ال ا ما  افة، ولعل ه اجهة ال ) م ١٧٨م

اض  رة في الاع اح ال ل ال ل ، م ت ة ال ة الف ل ة ال ا ن ح قان
ان.  ا  رته، مه زع ص ض أو ت   على ن أو ع

ي  ع ال  ، أن ال ة-زِد على ذل ة الف ل ة ال ا ن ح  - ج قان
َّ ف رة ال اح ال ةُ ل ا ف تل ال ة، و ت ق ة لا م ة م ا رة ح ي ال

ة،  ال قة  ق الل ق عة ال اب مع  ها، وه ما ي قادم حقُهُ ف اته ولا ي ال ح
قادم. ام ال ع ل ي لا ت   وال

ة  ول ع م سق دع ال قادم لا  رة لل ة ال في ال م قابل غ أن ع
ادة (ال ، وعلى وف ن ال ق ي ت قادم، وال ال ه  اء عل ة م الاع اش ة ال ) ١٧٢ن

ور  ه ال عل  م ال  ات م ال ي ثلاث س ، إما  ني ال ن ال م القان
ل  ع الع م وق ة م ي ة س ي خ ع ه، وما  ول ع ال ال ر و ال

ب. ت أق وع، أ ال   غ ال

                                                 
أن: لق )١٧( ا ال ل في ه ق" ق ها على وجه ال اح ة ل مات ح رة تع معل ة، بل إن لها إن ال

قلها ع  ي ت مات ال عل دة م ال أن، وذل م ح ج ا ال ة في ه ة ال ل ة على ال الأس
ها".  صاح

<<Nous sommes dans un siècle de l’image. Pour le bien comme pour le mal, 
nous subissons plus que jamais l’action de l’image. Celui-ci ne s’y trompait 
pas, l’image en tant qu’émanation et comme perception de l’Etre manifeste 
toute son importance. Cette affirmation est d’autant plus vraie de nos jours, où 
l’image est devenue une véritable information à part entière. L’image semble 
même, avoir pris le pas sur l’écrit, au détriment bien souvent de la qualité du 
contenu de l’information. Mais force est de constater que l’image a un impact 
bien plus important que l’écrit en termes d’efficacité>>. 
Livenais (TH.): <<Image et droit penal>>., mémoire de maîtrise., Université 
Tolouse 1., 2009/2010., P.2. 
Voir dans le même sens: Laurent (J.): <<Les Contentieux De L'image : étude 
de jurisprudence comparée Droit>>., Université de Toulon, 2014., p. 3. 
(18) Voir dans le même sens: Deschanel (C.): <<Le droit patrimonial à l’image : 
émergence d’un nouveau droit voisin du droit d’auteur>>., Thèse de doctorat 
en droit privé., Université d’Avignon, 2017. Français., p.11.  
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عله غ  ة، و ال قة  ق الل ق ة ال رة ع  َّ في ال أن ما  ال
ب م ق قام،  ا ال ود ه ، وفي ح ق ِّلفي ذات ال اره ُ لف على اع -  ح ال

ه الة ه ه  -وال ع ه م  قل إلى ورث ا ي ، ون فاة ال ي ب ق حقًا أدبًا، أنه لا ي
قاله ع  ال صفه حقًا ت ان ا ب رة إن ار أن ال في ال اث، على اع

ة  ه ال ة ه ا ار ح ع معه اس ان أدبي، ما ي ة أو  ة مع ة  ا ف ح ه
 ، رثه دون إذنه رة م ا على ن ص ض ع رثة أن  ن لل رثة، وم ث  الح ال ل

رثه ة ل رة ال اء على ال قف الاع ا ب ال ي ت  وله في ذل أن  اءً، وال اب
ها له قا ق  -ال ي ل ار ال ع ع الأض ال ة  ال ا ال ل وفاته دون إذنه، و ق

ه على إذنٍ في ذل ل م رثه دون ال رة م اء ن ص ن )١٩(به ج ، و
رُ  ه -ال الة ه اب ال  -وال ن ق أصاب أص ا؛ إذ  تً ه أصلًا لا م ة إل ال

ة، وم ثذاته لا أم  ان أو أدب ة  ة، ماد ل اب م ا  د أص اج في ه ل ن
اء أن الال ى ال -ال ادة ( -أو ح ني، ٢٢٢/١إلى ن ال ن ال ) م القان

ة إلى الغ  ار الأدب ع ع الأض قال ال في ال ان عل  ا ي ا  يً وت
رثة) ه )٢٠((ال رة إل قال ال في ال له لان اث.، وذل     ال

رة  م، أن ورثة صاح ال اءً على ما تق أن، واب ا ال ه في ه ه  ر ال ا  وم
ة  ال ِّل  ار أن ذل ُ رثه على اع رة م ل الإذن للغ في ن ص  له 
ادة  اس ل ال قا ع  ال اث، وذل ت ه  ال ه حقًا أدبًا تلقف إل

ة) م ق١٤٣( ة الف ل ة ال ا ن ح   . )٢١(ان
                                                 

(19) Cass. crim., 21 octobre 1980, n° 80-90.146. - Cass. crim., 20 
octobre 1998, n° 97-84.621 : JurisData n° 1998-004241.  

ادةُ ( )٢٠( ني ال على أن: ) م٢٢٢/١ت ال ن ال رَ الأدبيّ، " القان ُ ال ع ل ال
قل إلى الغ إلا إذا  الة أن ي ه ال ز في ه ه أمام ول لا   ُ ائ ال ال ى اتفاقٍ أو  ق د  ت

اء".  الق
ادةُ ( )٢١( ة ال على ١٤٣ت ال ة الف ل ة ال ا ن ح لفُ وخلفُه  أن:) م قان ع ال "ي

ف -العام ق ما  -على ال ق ه ال ل ه ها، وت ازل ع قادم أو لل ة غ قابلة لل ةٍ أب قٍ أدب ق
  يلي: 

ة. ال في –:أولا ر لأول م ه ف لل   إتاحة ال
لفه. –:ثانًا ف إلى م ة ال   ال في ن
فًا له..................".  –:ثالًا هًا أو ت لفُ ت ه ال ع لاً  ف تع يل ال ع تع   ال في م
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 ، رثه اصة  رة ال رثة في س الإذن في ن ال ة إلى م ح ال ال أما 
ادةُ ( ره ال مه، فعلى خلاف ما تق ل وفاته، م ع ره ق ُ ق أص ان الأخ ) ١٤٤وال 

ه د لف وح ا ال على ال ة ال م ق ه ة الف ل ة ال ا ن ح ون م قان
ع م  غاها ال ي اب ة ال ؛  أن ال رثة في ذل ار ح ال ي أر إق ه، فإن ورث
ف  م ت ة ع ان ه ت في إم لف وح ف على ال يل أو س ال ق ح تع
ة  ال ع  الق ف  رثة، وهي لا ت ة ل ال ه العل لف أو أهل ة لل ه رة ال ذات الق

ة، لع رة ال ها. غ إلى ال ة إلى صاح ال ار  امها في الأصل على الاب م 
ت على  أن ي  ، ال عي س الإذن  ة ت ابٌ ج أ أس أن ت  ٌ و أن ذل م

رةال ال ار صاح ال عة واع . -اسُ  رثه   م
ة  قة لل ق الل ق ل ال رة م ق ار ال في ال ًا على اع ت أخ و

فاد ا، الأولى اس يً ق ت ق ه ال ةً له ا ا ح ه لٌ م ر  ة صاح ال م ن ُق
ادة ( ل في ن ال عاء، وت ة ج لازمة لل ق ال ق ة ت ال ا ) م ٥٠ح

ني، م أنه: ن ال ق " القان ق وعٍ في ح م ال ُ م اءٌ غ ه اع ل م وقع عل ل
ا الاع ل وقفَ ه ه، أن  لازمة ل قه م ال ن ق ل ا  ع ع اء مع ال

ة،  لازم لل اح ال ال ة خاصة ل ن ة قان ا ف ح ه ت ر"، وال ُفه م ض
اجة في ذل إلى  اء، ودون ال ل وقف الاع ل في  رة، ت ه ال في ال وم
ٍ ع  ع ة ب ال اء، إضافة إلى ال في ال اء الاع ر م ج ع ض ات وق إث

ا الأ اء على ه اء الاع ة م ج لازم لل اح ال ال ق  ي ل ار ال ض
ادة ( لة في ن ال ة العامة، وال ن ة القان ا ان ال ال ، مع الأخ  ) ١٦٣ال

ج  ر ي ع ض الها وق ي ُ لإع ، وال ع ال ة  ال ني، وهي ال ن ال م القان
اء ا الاع   .)٢٢("م ه

                                                 
ُ ف )٢٢( ع ه ال أن:ي ل  ي إلى الق ن ٍ م حق" ي الفقه الف اره  رة ت إق ق ال في ال

ة، وال  ن ة ال ول ام ال ه إلى ن اء عل ة على الاع ت ارِ ال ُ الأض ة، و تع ال
ر". أ وال ة ب ال ر وعلاقة ال أ وال اتًا ثلاثًا لل ل إث   ي

  راجع:
 Saint-Pau (J-Ch): << La distinction des droits de la personnalité et de l’action 
en responsabilité civile >>, in Études offertes à H. Groutel, Litec, 2006, p. 405., 
Indiqué au: Kebir (M.): << DROIT À L’IMAGE : FONDEMENT ET 
RÉPARATION DE L’ATTEINTE SANS PREUVE DU PRÉJUDICE>>., 
ARTICLE PUBLIÉ LE 11 FÉVRIER 2022 VIA LE LIEN SUIVANT: 
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HTTPS://WWW.VILLAGEJUSTICE.COM/ARTICLES/DROIT-IMAGE-
FONDEMENT-REPARATION-ATTEINTE-SANS-PREUVE-
PREJUDICE,41657.HTML 

ارخ وق   ؛ إذ ق ب ع م ذل ة إلى أ ن ق الف ةُ ال اي  ١٩ذه م ة ٢٠٢٢ي ، في ق
ها  ة ون في ال ة ل ا رة ج قا ص ال ات  إح ال ل  ام صاح الع ل وقائعُها في  ت
اب  ال (أص ة ورجال الأع في ال ائ ب م اس ال هار ال ة، لأجل إ قع ال ع م

رة م وا في ال ه فان م  ل م  ، ع ال ارع)، غ أنه  ل، م خلال  ال صاح الع
رًا. ا ض رة لأنها تل به ه ال ه، س ه إرسالها إل   رسالة قاما 

، الأم  ف ي ال رًا به ا أل ض ة م أخ رةٍ م رة ول  ه ال ل  ه ُ الع قام صاح
ار ا ع الأض أداء تع له ل  ام صاح الع إل ها  ن ف ال ا إلى رفع دع   ال دعاه

ها. ا ف ه ي  رة ال اء ن ال ا ج ه ي أصاب ة ال اش ة وال   ال
ارخ  ، ب ز ق ق ل اف في ت ة الاس ، ٢٠١٩د  ٦غ أن م ٍ ع ا ب ف ال له ، ب

ل  رة م ق أخ لل ف ال ة ال ار ن أض ا  ه افٍ على إصاب لٍ  د دل م وج ا على ع ً تأس
ع ا ل، ف .صاح الع ق ة ال فان في ال أمام م   ل

ض معه  ف رة  اء على ال في ال د الاع ا على أن م ً ، تأس ق ال ةُ الق ب نق م
رة)، وق ذ  اب ال ا ال (أص اب ه ر  أص ع ض :وق ل انًا ل اج " ت ب وح إن الاس

ر  اض على ن ص ل ش في الاع هاك ح  ان ح  اجة ال ع دون ال َّ في ال ي ال ع ته 
اسعة  ادةَ ال ن ق خالف ال اف ت ة الاس ه، فإن م اج م ر ال عة ال ح ال ع  إلى ش
رته على أساس  ق  ي ل ار ال ع ع الأض ال ف  ة ال ال ها م ف ني ب ن ال م القان

." اش وم ي وم ر ش د ض   أنه ل ي وج
لها:و  ق ة ع ذل  ن ق الف ةُ ال ت م   ق ع

<<Alors que le seul constat de l'atteinte au droit de chacun de s'opposer à la 
publication de son image ouvre droit à réparation sans qu'il y ait lieu de 
s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté ; qu'en 
déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son 
image motif pris qu'il ne démontrait pas «l'existence d'un préjudice personnel, 
direct et certain», quand la seule constatation de l'atteinte au droit du salarié de 
s'opposer à la publication de son image lui ouvrait droit à réparation, la cour 
d'appel a violé l'article 9 du code civil>>. Cass. Sociale., 19 janvier 2022, no 
20-12.420 20-12.421., 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045067800?init=true&pa
ge=1&query=20-12.420 
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ادة ( قام أن ال ا ال ال في ه ي  ي ت على أنه:) م قا٤-١٢٢٢وج ن ل الف ن الع ز " ن لا 

ف  ال عل  مات ت ع أ معل رة ج قًا"، وأن ال ه م اهه إل ة جهاز ل ي لف ان اس ًا ب ش
ة له. مات ش ل معل ف ت ة لل   ال

ارخ  ادر ب ها ال أن، في ح ا ال ة في ه ن ق الف ةُ ال ل ق م ل  ٢ك ق ٢٠٢١ي ، ب
ادر في  ار ال اف  ة اس اي  ٢٩ح م ه٢٠٢٠ي الف ا على م ً اسعة  ، تأس ادة ال ل ال

ة، إذ رف  ات الأساس ان وال ق الإن ة حق ا ة ح ة م اتفا ام ادة ال ني وال ن ال م القان
ار ال اف  ةُ اس ه ( م عى عل ام ال ي KCS Presseإل ل أم الح م ٍ ل أداء تع  (

ئ،  ا ه على ال اج اء ت ه، أث افق رة له، دون م ح الُق ص وني ُ قع إل ها ع م وت حف
م ن أو  ر  ع عي  ة ال م إصا ةُ مفاده ع ه ال ت إل ٍ اس ه، على س ل إل ص ال

رة.  ه ال زع ه   ت
ة ق ذ ن ق الف ة ال : "غ أن م ل انًا ل رته ت ب ه ال على ص ع  إن ال ال ي

ها ون ها وحف قا ال عل  ا أن ي ه، و ل إل ص ال ح  وني ُ قع إل ها ع م امها ون ها واس
اض  َّ في الاع له ال ِّ ل ُ ها، فإنه  اض على ن َّ في الاع ه ال ل صاح ِّ رة ُ ال في ال
د إلى  رة ي اء على ال في ال وث اع د ح ، وأن م ل الغ ها م ق ها ون ها وحف قا على ال

".ال ع    في ال
لها: ق ة ع ذل  ن ق الف ةُ ال ت م   وق ع

<< Alors que M. [J], sur le fondement des articles 9 du code civil et 8 de la 
Convention européenne des droits de l'homme, invoquait deux faits générateurs 
distincts d'une atteinte dommageable à ses droits de la personnalité imputés à la 
société KCS PRESSE : une captation et une commercialisation non autorisée 
de son image à partir du site «Agences On line», alors que le seul fait de caper, 
de fixer et de publier, par le biais d'un site internet permettant d'accéder à des 
photographies et au besoin de les acheter, image privée et non autorisée d'une 
personne constitue une atteinte au respect de sa vie privée et de son image et 
entraine la responsabilité de son auteur ; et en outre, le fait de l'avoir proposée à 
la vente; qu'en retenant qu'«en l'absence de toute preuve de la 
commercialisation de cette photographie à la société LUI, il n'est pas démontré 
que la société KCS PRESSE a commis une faute à l'égard de [Y] [J] et les 
demandes formées à son encontre seront donc rejetées», la cour d'appel, qui a 
limité la possibilité d'une faute ou d'un fait dommageable à la seule hypothèse 
d'une vente entre KCS PRESSE et le magazine LUI, a violé les articles 9 du 
code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;>>., Cass. 
civ., 1ère., 2 juin 2021, no 20-13.753, 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043618126?init=true&pa
ge=1&query=20-13.753&searchField=ALL&tab_selection=all 
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ةُ ا ا ادة (وال ل في ن ال رة، وت ال في ال ةُ خاصة  ان ن ١٧٨ل ) م قان
رة،  ةً خاصة لل في ال ا ا ح ً فِّ أ ، وال ي ة ال ة الف ل ة ال ا ح
زع  ض أو ت اض على ن أو ع رة في الاع اح ال ل ال ل ل في ت ت

ا ع ال الأول م ال ها. ه خٍ م حه.أصلها أو ن م  ق   اؤل ال
رة م  ار ال في ال ل في م اع ه، وال اني م ال ال عل  ا ي أما 
اضح أن ن  ة، ف ال ص اصة أو ال في ال اة ال ام ال ل ال في اح ق

ادة ( ق في ١٧٨ال ائه وال ق ، ع اس ة ال ة الف ل ة ال ا ن ح ) م قان
ه اصة، اراته وألفا اة ال ل ال ة م ق رة ال ه جعل ال فُ م ، ل  اله

ة  ا ة ح رة ال ة لل ن ة القان ا ار ال ف م إق ى أدق، ل  اله ع أو 
اره،  ه واع ع رة وس ف ال صاح ال ة ش ا ا ح اصة؛ ون اة ال مة ال ح

لاح ي الاص ان الفارق ب ه   .)٢٣(وش
ه ذل ب عُ الو لها ال ع ي اس ح م خلال الألفا ال ه ض ُّ في ن ه

ادة، م أنه: زع أصلها " ال ض أو ي ع رةٍ لآخ أن ي أو  ل ص ع لا  ل قام 
، أن  ا ال ح م ه رة......"، وما ي ها دون إذنه أو إذن م في ال ا م ً أو ن

ع ال ق ق ال ةَ ال ة -ا ن حلة اللاحقة  -القان رة في ال على ال
ها، ع   خ م زع أصلها أو ن ض أو ت حلة ن أو ع ا م يً ها، وت قا لال

ل على إذ ا ال اتهاش ل ب ، ما ي ها لأجل ذل اء - ن صاح أن  -ودون أدنى مِ
اق  ة م ن رة ال اج ال أن إلى إخ ا ال ه في ه ع ال ق ات إرادة ال

ان ال م، ل َ ما تق ُّ ي ع عُ ال ان ال ة، وذا  ص اصة أو ال اة ال
قا أو أخ  حلة ال حلة، وهي م ل ال قة ل ا حلة ال ها إلى ال ة ومَّ ا د تل ال أف

ابٍ أو  اءً م  رة اب لا  لأ ش " لى، وذل ع  ال على أنه:ال
رة لآخ أو  قا أو أخ ص ها دون ال ا م زع أصلها أو ن ض أو ي ع أن ي أو 

  إذنه أو..........".
                                                                                                                       

: ا ال عل على ه  راجع في ال
Lavric (S.): << Droit à l’image : la seule captation ouvre droit à reparation>>., 
Article publié via: https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-l-image-seule-
captation-ouvre-droit-reparation#.YsC1z3ZBy5d., le 14 juin 2021. 
(23) Dreyer (E.): << Dignité De La Personne», J.-Cl, Communication, Fasc. 44, 
2015, n°67; 
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، د ما س هاكًا  وم ل ان ة في ح ذاته ق  رة ال قا ال أن ال
رة في  اج صاح ال اء ت قا أث ق ذل إذا ما ت الال ها، و ة صاح ص ل

ة ن ي في ذل ع ث اجة إلى ال انٍ خاص، ودون ال ل م زع ل ض أو ت  أو ع
ه  ف ى ل ق ذاته، وال أع ل ر أو ال اقُ ق وقع م ال ن الاخ ا  رة، وه ال
ه  ل على إذنٍ م ها دون ال ج إل ل رة وال ة صاح ال ص هاك خ َّ في ان ال

  .)٢٤(في ذل
ادة ( ، أن ال ة ت عل١٧٨زِد على ما س ة الف ل ة ال ا ن ح  ى أنه:) م قان

اسٌ  الة م ه ال اولها في ه رة أو ت ض ال ت على ع "..........، و ألا ي
ة  ا ار ال ا على أن إق ً ل أ ا ما ي اره......"، وه ه أو اع ع ف ال أو 
عة صاح  ار وس ف واع ة ش ا ه إلا ح ف م ة ل  اله رة ال ة لل ن القان

اه م أ  رة دون س له م جان أول.ال ا  اف، ه   ه
ادة ( ع ال في ن ال ، فإن ال ٍ آخ ة ١٧٨وم جان ا ن ح ) م قان

انٍ  ها في م قا انٍ عام و ال رة في م قا ال ِّ ب ال ة، ل ُ ة الف ل ال
ضها أو  ها أو ع ل على إذن في ن ي  ال رة ال خاص، ول  في ال

زعها أن ل  ت انٍ خاص، الأم ال ي ها في م اج صاح اء ت ن ق الُق أث ت

                                                 
ها ال )٢٤( ة، في ح ن ق الف ةُ ال ارخ ق م ل  ٢ادر ب أن:٢٠٢١ي على وف " ، 

رته ت في مع  د على ص ة الف ان، فإن س ق الإن ق ة ل ة الأورو ة لل ائ اب الق ال
ل  رته، وت ة رف ن ص ان الات على إم ها ال ها وحف قا ه حقَّه في معارضة ال ق نف في ال

، فإن  ل ش ة  ة  ت ائ ال رةُ تُع إح ال ان ال ا  . ول ل الغ ها م ق ون
ها  ها، ول فق وق ن قا اء ال افقة ال أث أ، م قًا، م ح ال ض م ها الفعالة تف اي ح

ر". ه   لاحقًا على ال
ت م لها:وق ع ق ة ع ذل  ن ق الف   ةُ ال

<< Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la 
maîtrise par l'individu de son image implique dans la plupart des cas la 
possibilité de refuser la diffusion de son image et comprend en même temps le 
droit pour lui de s'opposer à la captation, la conservation et la reproduction de 
celle-ci par autrui. L'image étant l'une des caractéristiques attachées à la 
personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le 
consentement de l'individu dès sa captation et non pas seulement au moment de 
son éventuelle diffusion au public>>., Cass. civ., 1ère., 2 juin 2021, 20-13.753., 
ibid. 
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ة  ن ة القان ا ار ال ف م إق اصة ل ت اله اة ال مة ال ة ح ا اته على أن ح ب
ي ي  رة ال ا على أن ال ً ها، تأس عة صاح ار وس ف واع ة ش ا ا ح رة؛ ون لل

انٍ خا ها في م قا ي ال ها ال خلص هي وح اة -كأصلٍ عام -ت اءة ال  في 
رة ها،  أن ال اح اصة ل ه -ال الة ه ك  - وال ح ع سل ض ا تُعِّ ب إن

اصة. اته ال ًا على ح اقًا وتع ِّل في الأخ اخ ا ُ اته،  ص ها وأفعاله وخ   صاح
نُ ال ه ع ف إل ع أن ت ان ال لا ت اص، ذل ال ان ال ال ق  اس م و

ود.  اقٍ م ن ذل عادة في ن ه، و ع إذن صاح ه إلا  ل ال ص ارج، ولا ُ ال ال
ة إلى  ال اعات  فة الاج ارة، وغ ل، وال ل: ال اص  ان ال ، فال وعلى ذل

اع.  ون الاج   م لا 
أ خل،  انٍ عام، فلا ت ها في م اء صاح ها أث قا ي ي ال رة ال صلٍ عام، أما ال

اصة اة ال اق ال اج في )٢٥(في ن ار أن ال ال ا ، على اع انٍ عام إن م
ًا اف ض ض الآخ له -كأصلٍ عام -يُ   ،)٢٦(على تع

                                                 
فة ( )٢٥( ل وقائعها في أن ص ة ت ة في ق ن ق الف ة ال )، ق Paris Matchق م

ل ال ًا ح ت مقالاً ص : ن وج رةٍ لل ه  ي، وأرفق ي ا القاص  Andrea ،Tatianaواج ال ه واب
لغ تع ع  ا م ه د إل أن ت فة  ام ال إل ها  ان ف ال وجان دع  فع ال ه، ف اء تع أث
ة  إجا ة  ائ ةُ الاب رة، فق ال ه ال اء ن ه ا القاص م ج انه ا و ق به ي ل ار ال الأض

ه ارخ ل ادر ب ها ال ، في ح سا اف ف ةُ اس ت م ف  ٣ا، وأي ، ٢٠١٦ن ا ال ، ه
ارخ  ي ق ب ، وال ق ة ال ا ال أمام م لةُ في ه ع ال ا  ٢٠١٨مارس  ٢١ف ق ه ب

عةٍ خاصة انا ذات  ع  واج وال اف ق اع أن ال ة الاس ا على أن ح م ً ، تأس ، ال
ه  اول  ة العامة، ول ت ل ال عل  ع ي ض ة م اق فها م ال م ان ه لة  في ح أن ال
قات  عل ر وال او وال ح ذل م خلال إضافة الع رة، و اب ال أص اصة  ر ال الأم
ة)،  ة الأم الأس اء  اص العامة (أع ل الأش رة م ق اب ال ن أص ة، إضافة إلى  ض ال
ةُ  ن م ادث العامة، وم ث ت ل ال عل ذل م ق ا  انٍ عام،  وأن ال ق ت في م
ات  ان وال ق الإن ة حق ا ة ل ة الأورو ة م الاتفا ادة العاش سا ق خالف ن ال اف ف اس

مات عل ة تلقي أو نقل ال ع وح ة ال ل ش في ح ر ح  ي تق ة، وال ار دون  الأساس أو الأف
ة العامة. ل خل م ال  ت

لها: ق ة ع ذل  ن ق الف ةُ ال ت م   وق ع
<<1°/ Alors que l'atteinte portée à la vie privée doit être appréciée au regard de 
la contribution de l'information publiée à un débat d'intérêt général, de la 
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ادة ( ُ ال لها ن ة، وم ث ١٧٨ورغ ذل  ة الف ل ة ال ا ن ح ) م قان
رةُ  ع بها ال ي ت ة ال ن ة القان ا ال ع  ُها في  فإنها ت قا ي ي ال ةُ ال ال

                                                                                                                       
notoriété de la personne concernée, du contenu et des répercussions de la 
publication sur la vie privée de l'intéressé et de l'intrusion qu'a nécessité 
l'obtention des informations ou clichés publiés ; qu'il résulte des propres 
constatations de l'arrêt que M. Andrea Z... est un homme public qui exerce au 
sein de l'Etat de [...] des fonctions officielles de représentation, qu'il occupait, à 
l'époque des faits, la première place dans l'ordre de succession au trône de la 
principauté, dans laquelle la religion catholique, apostolique et romaine est 
religion d'Etat, que ses fiançailles avec Mme Tatiana D... avaient déjà été 
rendues publiques et qu'il a fait le choix d'organiser son mariage à [...], lieu très 
exposé médiatiquement ; qu'en affirmant néanmoins que la description sur 
plusieurs pages de l'organisation et du déroulement de ce mariage caractérisait 
une atteinte à la vie privée de M. Andrea Z... et de Mme Tatiana D... alors que 
le public avait un intérêt légitime à être informé du mariage religieux d'un 
membre d'une monarchie héréditaire, susceptible de régner sur la principauté de 
[...], que ce mariage avait légalement pour effet de légitimer l'enfant du couple 
et d'en fait ainsi un héritier potentiel du trône, que M. Andrea Z... était une 
personnalité publique occupant des fonctions officielles au sein de l'Etat [...] et 
avait fait le choix d'un lieu très exposé médiatiquement pour organiser cet 
événement notoire puisque les fiançailles avaient été officiellement annoncées, 
la Cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 10 de la Convention 
européenne des droits de l'homme ;……>>., Cass. Civ., 1ère., 21 mars 2018, 
no 16-28.741., 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036779537/.  
(26) Ebouah (L.): << Focus Sur Les Droits à L’image Et D’auteur Dans Le 
Carde D’un Clip DE Campagne>>., https://www.village-
justice.com/articles/non-respect-droit-image-droit-auteur-dans-cadre-diffusion-
clip-campagne-reserve,41000.html., publié le 20 décembre 2021 

اءً على ال في  انٍ عام اع ها في م قا ي ي ال رةُ ال ِّل ال الات ق تُ ع ال غ أنه في 
ة، وذل  ص فال ها  ه ف ه أن  ح لل ال ت ت رة  ار ال ان إ ده،  إذا 

ق  ةُ ال ال ق م ل ال رة، فعلى س ئ م ال ض ال ع أو الغ ض ن ال ه ال
ادر في  ها ال ة في ح ن رة ٢٧/٢/٢٠٠٧الف هاك ال في ال ر ع ان ة ال ول  ،

غ اء، وذل على ال ًا خارج ال امل تق ال ها  ئ وج ا أة عارة على أح ال ه ام  م أن ل
اول  ئ ت عُه ال ض ان م اصة، إلا أن ال  ل الأماك العامة لا ال ع م ق ئ ال  شا

أة. ه ال   ج ه
Cass. Civ., 1ère., 27 février 2007., Indiqué au: Livenais (TH.)., op.cit., p.23. 



  مجلة علمية محكمة  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٧٤٠ 

رة في  اول ال صاح ال ها ت ُ م ئ ضُ ال ن الغ ة أن  انٍ خاص، ش م
اول واقعة عامة   . )٢٧(ذاته لا ت

ها،  انٍ عام، وم ث ال ف ق في م ي تُل ة ال رة ال اج ال ا في إخ وحُ
م ال ا ت في مفه اصة، إن اة ال اءة ال اصة ذاته، وال إلى الآن ل م  اة ال

ها د اج ، واق الأمُ في شأنه على م عيٍّ ٍ ت ةُ ب رها -دات فقه م  -نُقِّ
خل " أنها: م ت ة وع اس اها م ي ي قة ال ال ه  ب م ي أسل ح ال في ت

ه ة وال اة العائل ل: ال ي ت اصة، وال اته ال ون ح ة الغ في ش ة والعا
ة ال ة وال ة وال ة، )٢٨(وال اصٍ ثلاثة: ال اة على ع م تل ال ، و تق

ة"   .)٢٩(والألفة، وال
لف م  ٍ إلى آخ و غ م زم اصة م اة ال م ال قاد أن مفه وفي اع
 ٍ ف على تع ق ع ال ، ولا ن ة إلى أخ وفٍ م ٍ إلى آخ وم  ش

ح ل ات الآخم ص لف ع خ ل ش ت ات  ص اة، ف   .)٣٠(ل ال
اة  ه لل ل  ه، وال ق م ذ ق ع ال نا ال ا إذا اع ة حال، فإن وعلى أ

ص اق تل ال م اخ ة وع ص اصة، والقائ على ال ، فإن ال ل الغ ة م ق
نا ع ع -ذل س رة، إذا ما -الق اج ال في ال ها لل في  ت إلى إخ قا ال

انٍ عام اصة أو  -في الغال الأع -م اة ال اءة ال ا على م  ً ة، تأس ص ال
رة ه -أن ال الة ه ائعه أو  -وال ان في ذاته، أ  ة الإن اسًا ل لا تُع انع

ه  ، ذل ال اد فق ارجي أو ال ه ال ه اسًا ل ا تع انع اته أو أفعاله، ون سل
.ال رة أو غ ذل قا ص ه دون حاجة إلى ال ه ورؤ ج إل ل ع الغ ال     

                                                 
أنه:ق )٢٧( ة  ن ق الف ةُ ال ي"  م وف ال ي  لا  تف ال ع ُ ال اج خلالها ال ي

د ذل إلى  رة، ولا ُ أن ي قه في ال ه ع ال  ازلا م انٍ عام على أنها تع ت في م
رته". ه ب ص ل على إذنٍ م اض ال  اف

Indiqué au: Lingibé (P.): <<Droit à L’image : Quelles Sont Les Règles 
Applicables ?>>., https://www.village-justice.com/articles/droit-image-quelles-
sont-les-regles-applicables,30783.html., publié le 5 février 2019 

)٢٨(  : ب ذل ن دولة الإمارات ح .دراجع ق ل قان ة في  ص ة ال في ال ا اني، ح ام الأه
ة دبي، مج  ة ش ن، أكاد لة الأم والقان ة، م ة ال   .١٣ص، ٢٠٠٨، الإمارات، ٢، ع ١٦الع

(29) Levasseur (G.): << La Protection Pénale De La Vie Privée>>, dans Etudes 
offertes à Pierre Kayser, Tome I, PUAM, p.114  
(30) Caron (C.): <<De La Violation De La Vie Privée Dans Le Contrat De Bail», 
D. 2004, p.1631  
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ع  ض ه ال  ا أن لارت ا ال ام في ه ور ال ه م ور عل ر ال ا  وم
ا  أن ل ا ال قفًا مغايًا في ه ات ق ات م ن العق ع ال في قان ا، أن ال دراس

ة ا ل ة ال ا ن ح ه في قان رة؛ إذ اش ل ات ة في شأن ال في ال لف
انٍ خاص لا  قا في م رةِ وق الال ُ ال ن صاح ة أن  رة ال قا ال ال

ادة ( لاء م خلال ال ه  ن العق٣٠٩عام، وه ما  ر م قان ، ) م ات ال
ي ت على أن: ل م اع" وال ة،  ة لا ت على س ال م مة عاق   على ح

ح  ال ال ة في غ الأح أن ارت أح الأفعال الآت ، وذل  ا اصة لل اة ال ال
ه:  ي عل غ رضاء ال نا و قبها قان ة  ............ب. ال هازٍ م الأجه أو نقل 

انٍ خاص" ٍ في م رة ش عه ص ان ن أًا 
ال)٣١( اج ال ه إخ ي ي ، ما ُفه م ة ال

ها ال رة ف ل قا ص ل  ، الأم ال ي اق ال انٍ عام م ن ٍ وه في م ل
انٍ خاص  اج في م ها م ها وصاح قا ي ي ال رة ال ائي لل ع ال ار ال على اع

اصة.  اة ال ان ال ِّل جانًا م ج   تُ
مات ال عل ة ال ائ تق ة ج اف نُ م ، فل  قان  وعلى الع م ذل

ة ١٧٥رق ( انٍ خاص، غ أنه ٢٠١٨) ل رة في م قا ال احة، أن ي ال ، ص
ن في ن ة الاش أن  ص هاكًا ل رة ان رة - ال دون  -صاح ال

 ، ة أشه ة لا تقل ع س ال م عاق  ادةُ على أن:"  رضاه، إذ ت تل ال
ا ه ولا تُ امة لا تقل ع خ ألف ج غ ة ألف و إح هات وز م ه، أو  ج

، إح وسائل العق ة أو  مات عل ة ال ....................، أو ن ع  ال
ة أ  ص ه خ ها، ت رًا وما في ح ارًا أو ص مات أو أخ مات معل عل ة ال تق

ة". َ ص ةً أو غ رةُ ص ماتُ ال عل ان ال اء    ش دون رضاه، س
                                                 

ات؛ إذ ت )٣١( ن العق يُّ في قان ن عُ الف ه ال ه ادةُ (وذات الأم ان ه على أن:١-٢٢٦ ال  ) م
رها " امة ق غ ة عام و ال ل رو، ٤٥٠٠٠ُعاق  ة لُّ م اع ع ي اة ال  ع على ال

: ه.....". -٢........للغ افق انٍ خاص دون م رة ش في م ل أو نقل ص  ب أو ت
Art. (226-1) du code penal: <<Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 
euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de 
porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui:………. 2° En fixant, 
enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une 
personne se trouvant dans un lieu privé……….>>. 
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ة، على ر ا ة إلا أنها واض ان غ ص ل، دلالة ون  له ال ي لأم 
مات،  عل ة ال ائ تق ة ج اف ن م ات أو في قان ن العق اء في قان ائي، س ع ال ال

ة. ص اصة أو ال اة ال ال رة    ال
ل  ها م ة، في ح ق ال ةُ ال ه م م على ما ق  ع ما تق و ج

اصة ال اة ال اق ال خل في ن ا ي رة إن ار أن ال في ال ، م اع عل
اد ا على ، )٣٢(للأف ً أن، تأس ا ال ه في ه ا ذه إل ة ق وُفق  ا أن ال ح ل ي

                                                 
ان )٣٢( ، فق  ةُ  وعلى الع م ذل رة وال في  م ل ب ال في ال ة ت ن ق الف ال

اة  ام ال ءًا م ال في اح ِّل ج ا ُ رة إن ت أن ال في ال اصة، واع اة ال ام ال اح
ف في ح اصة، إلى أن اع ارخ ال ادر ب امُها  - ٢٠٠٠د  ١٢ها ال ع أح ا  ت  ات وت

ٍ  -على ذل رة  اصة، وق   ال في ال اة ال ام ال ل ع ال في اح ف قل وم م
اء  ة على الاع ت ار ال ه الأول ع الأض ن جان دوج،  ل على تع م ور في ال ال
ة  رة، مع اء على حقه في ال ة على الاع ت ار ال اني ع الأض اصة، وال اة ال على حقه في ال

اء على  ل أن الاع ر.ب قلاً لل لاً وم ف رًا م ل م  ل ح 
  راجع:

- Cass. civ., 1ère., 12 décembre 2000, no 98-21.161., 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007041721 

- Cass. Civ., 1ère., 10 mai 2005, n° 02-14.730., 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051048/ 

- Cass. Civ., 1ère., 29 mars 2017., n° 15-28.813., 
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_201
7-03-29_1528813& 

اصة،  اة ال ام ال رة وال في اح ل ب ال في ال ال  ي لا ي ن ع في الفقه الف غ أن ال
اسعة م ا ادة ال رة ن ال عي لل في ال عل الأساس ال ي، م أنه:و ن ني الف ن ال  لقان

اته ال" ام ح ل ش ال في اح ر ال ل ع ع ال ال اس  اة، دون ال ز للق اصة، و
ع أو إزالة  ف إلى م ي ته ، ال اسة أو ال أو غ ذل ال  ، اب لَّ ال ا  ض ف ، أن  ال ل 
ل قاضي  ال م ق ع اب في حالة الاس ه ال ة، و أن تُ ه د اة الف ة ال ص اس  أ م

لة"،  ع ر ال ه على الأم ا م ً ة، تأس ص ال قًا  ًا وث ا ت ارت رة ي ل أن ال في ال ًا ب مع
ا  لل ه ، و ة ال وتفاعله مع الغ صل ب العلاقات ال ل حلقة ال ا ت رة إن أن ال
ه، وذل ع   ع ف ال أو س قةٍ ت  رة  ام ال أنه  اس ان على ذل  ال

اج.ال ن ارة ع م نها في الأخ  للة، ل ها أو جعلها م   م
<< Lorsque les circonstances de la prise d’image relèvent de la «sphère de vie 
privée» (par exemple, l’intimité du domicile), le droit de maîtrise du sujet sur 
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ه (قائ  ن ض ع رث ال ها ل رة ف قا ال ي ت ال ة، وال ائ ادة ال فة  أن غ
ل الأ ا تُع م ق ة)، إن ائ اة ال ال قًا  عل تعلقًا وث اصة لا العامة؛ إذ ت ماك ال

إذنٍ خاص  ها إلا  لُ إل خ ا أنها لا  ال ه،  اع ة وم ائ قائ ال اصة  ة ال ال
ة. ائ   م قائ ال

لها  اع في دخ ه ق أذن لل ن ض ع رث ال أن م ل  م الق ا تق ح  ق ولا 
ار رة معه لأجل اع قا ال ل الأماك  وال اقعة م ق ل ال ة م ائ ادة ال فة  غ

اصة؛ ذل أن الإذن  اة ال اق ال ل م ن رة ب اج ال اصة وخ العامة لا ال
قا  فة وال ه الغ ل ه ا ق ان في دخ ه إن ن ض ع رث ال ادر ع م ال

ن ض ع رث ال ًا إذن م ي ض ع ا   ، ه ن ض ع رث ال رة فق مع م ه ال
اع ق ن  ة، أما وأن ال اصة ال اته ال ه أو ح ص ج إلى خ ل اع في ال لل

                                                                                                                       
son image apparaît comme un corollaire de son droit à la vie privée. L’image 
d’une personne peut aussi être utilisée de manière à porter atteinte à son 
honneur ou à sa réputation. Ainsi, dans la mesure où l’image véhiculée est un 
«montage», pouvant potentiellement induire en erreur ou qu’elle présente 
malicieusement cette personne sous un jour défavo-rable, l’image sera le 
vecteur d’une atteinte à la reputation>>., indiqué au: Trudel (P.): <<Le droit de 
la personne sur son image>>., 2020 25-1 Lex Electronica 353, 
2020 CanLIIDocs 1423., p. 357. 
EL Haji Hamid., <<L’image des personnes physiques et le droit>>., Article en 
ligne: http://isamveri.org/pdfdrg/G00065/2013_13/2013_13_HAJIH.pdf., 
p.225. 
Deschanel (C.)., op.cit., p.23 

ي ل تُ   ن ني الف ن ال اسعة ذاتها م القان ادة ال ا على أن ال ً ؛ تأس ق أ م ا ال اقع أن ه وال
ها على ال في ا ُّ رة واق ن ع إلى ال في ال ٍ أو م  ، م ق اصة فق اة ال ام ال ح

ها في  قا رٌ ي ال اك ص ها؛ فه اح اصةِ ل اةِ ال رةٍ ع ال لُّ ص إضافة إلى أنه لا  أن تُعِّ 
رًا ي  اك ص ، فإن ه ل ها،  اح اصة ل اة ال اولٍ لل ُّ ت ه م خلالها أ ٍ عامة ولا  أماك

ٍ خاصة، ورغ ذل لا   ها في أماك قا نها لا ال ابها، ل اصة لأص اة ال اءٌ على ال ها اع ن ف
ع  ة ب ت رة ل م اء على ال في ال ة في الاع اةٍ خاصة. فالع اه ل ة م تُعِّ ع ث
ل في ذل على  زعها دون ال ضها أو ت ها أو ع ا ب نه عامًا أو خاصًا؛ ون ان، م ح  ال

ها،   مه، فإذا إذنٍ م صاح ها م ع اح اصة ل اة ال ت ع ال ن ق ع في ذل أن ت
اء على ال في  دوجًا: اع ن م ا  اءُ ه ها، فإن الاع اح اصة ل اة ال ت ع ال كان ق عَّ

اصة.  اة ال ام ال رة، وآخ وقع على ال في اح   ال
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١٧٤٤ 

ل في ذل على إذنٍ خاص  اعي دون ال اصل الاج اقع ال رة ع م تل ال
ا  ً اصة، تأس اة ال اق ال رة في ن ه ال قاء ه اته لإ لاً ب ن  ه، فإن ذل س م

اولها، في الأصل، ا ان على ت ، وما  ه ن ض ع رث ال اصة ل ة ال اة ال ل
. اع اصة ع  ال اته ال جٍ للعامة إلى ح ة ول ح ب ُ ق س   الأخ

اصة لا  اة ال ي فق إلى ال ج ال ل ال م، فإن الإذن  ا تق ى آخ أدق م ع و
اة على العام ه ال ل ه اته الإذن في ن تفاص لاعه علف ب ها، فالأخ ة وا

وره -اج . -ب   إذنًا آخ
ادة ( -٢ ه في ال ص عل ة: هل الإذن ال ان ة ال ال ة ١٧٨الإش ا ن ح ) م قان

خ م  ع أصل أو ن ز ض أو ت عل فق ب أو ع ، ي ة ال ة الف ل ال
اءً؟ رة اب قا ال حلة ال ها، أم أنه ق  ل قا ي ت ال رة ال   ال

ق  ادة (م اس ح ١٧٨اء ن ال ، ي ة ال ة الف ل ة ال ا ن ح ) م قان
حلة رة على م رةَ على ال في ال ق ةَ ال ا ع ال ُق ال ن  أن ال

، و ت تل  ها فق خ م زع أصلها أو ن ضها أو ت ة أو ع رة ال ال
حلة ال أو  قة على م ا حلة ال ةُ ع ال ا حلة ال زع، وهي م ض أو ال الع

رة. قا ال  ال
ة ه ذل ال ي  رة ال ُع في ن ال ، أن الإذن ال ا س وُفه م
 ُ ان صاح ا إذا  اد  ها، ودون الاع خٍ م زع أصلها أو ن ض أو ت على ن أو ع

اءةً م  ها ب قا ق في ال ل ر أو ال ة ق أَذن لل رةِ ال ا ال مه في ه ع
أن.  ال

ادة ( م ن ال ًا على مفه ، وس ة ١٧٨وعلى ذل ة الف ل ة ال ا ن ح ) م قان
جهٍ  ق ب ل ر أو ال ة ق أذن لل رةِ ال ُ ال ان صاح ى  ، فإنه م ال
خٍ  زع أصلها أو ن ض أو ت أذن له في ن أو ع رته، غ أنه ل  قا ص عام في ال

ها، فإن ال ن م رة، و ل ق اع على ال في ال ن ب ق  ل ر أو ال
اء  ة م ج رة ال ي أصاب صاح ال ار ال ل ع تع الأض ولا  م

ى. ع مق ان لل ى    ذل م
ة  رة ال رة على ال ق ة ال ا ع ال لل ة م ق ال ق أن الغا وأع

ضها أو ها أو ع حلة ن قة على  على م ا حلة ال ها إلى ال زعها، ودون أن  ت
رة  عة صاح ال ار وس ف واع ة ش ا رة، ت في ح قا ال حلة ال ، وهي م ذل

ة أ اصة لهال اة ال ة لل ا ها ح ا -ك م ا أسلف   .-ك
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ه ق  ن ض ع رث ال ان م ح أنه إذا  ، ي ع و ما س على وقائع ال
ا ض أذن لل أذن له في ن أو ع ه، إلا أنه ل  لفه في ذل في ت ع أو ل 

ًا ا أو ض ً ا الإذنُ ص ان ه اء  ها، س خ م رة أو ن زع أصل ال ، فإن )٣٣(أو ت
ن ق اع على  ه  ن ض ع رث ال ها م ه ف ي  رة ال ه لل اع ب ال

رته، ه على ص ن ض ع رث ال ر ل ق ت على ن  ال ال  في ذل أن ي
ادة  ا على ح ن ال ً مه، تأس ها م ع رٌ  صاح ة ض رة ال ال

رة ٥٠( ار أن ال في ال ، على اع ني ال ن ال ا- ) م القان ا أسلف  -و
ة.  لازمة لل ق ال ق ل ال   ع في الأخ م ق

ُ ا -٣ لف ال ة: هل  ال ة ال ال ل على إذن ب الإش ال عل  ا ي نيُّ  لقان
ها، إذا ما خ م ع أصلها أو ن ز رة أو ت ض ال ة  أو ع ا رة ج د ص ا 

ة؟ د   لا ف
ن  ع رث ال رة ل ة ال رة ال ع أن ال ِّ م وقائع ال ان ال إذا 

ر  اد ال خل في تع علها ت ا   ، اع ها رفقة ال ه ف ه ق  ة، غ ض ا ال
. ه ن ض ع رث ال ل على إذن م ورة ال ي ع ض غ  أن ذل لا 

ادة ( م س ت ل ال ا تق ة ا١٧٨وما  ا ن ح ة ) م قان ة الف ل ل
، م أنه: زِّع " ال ض أو يُ ع رةٍ لآخ أن ي أو  ل ص ع لا  ل قام 

ها دون إذنه أو إذن م ا م ً عًا..................".أصلها أو ن رة ج    في ال
، ى  وعلى ذل ةفإنه م رةٍ واح ُ م ش في ص ة،  -ه أك ا رة ج ص

اء  ة اع اك ث ن ه زعها، فلا  ضها أو ت ها أو ع ها في ن ه ف عُ م  وأَذن ج
ا الإذن ود ه ا تق ناشُها  ال  ، ه ل م ر ل ق رة ال ، )٣٤(على ال على ال

                                                 
ن الإذ )٣٣( ا أن  قام اش ا ال ل في ه ار أن ال في ون  أف ًا على اع ا لا ض ً نُ ص

ة، الأم  لازمة لل ق ال ق ل ال نه م ق ة، إضافة إلى  ة  ص ع حقًا ي  رة  ال
ازل  ا ال ن ه رة أن  اض في ن ال ازل ع ح الاع ة ت ي ع ث ل معه ع ال ال ي

ه إر  ه  ًا، أ أن ت ا لا ض ً ا ص ول ع حقه في ه احة إلى ال رة ص ادة صاح ال
ا. ً ن ص في أن  ا  ًا؛ ون ا الإذنُ م ن ه اض، ولا ُ أن    الاع

اء الف  )٣٤( ل أع اح م ق ي ي ال اضي، وال ة للف ال ا رة ال : ال لة ذل وم أم
ة. ة أو ت اضٍ دعائ ها لأغ اضي ب   ال

  ع:راج
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١٧٤٦ 

ٍ واحٍ أو في أوقاتٍ  عًا في وق ه ج ر ع ن الأذن ق ص  في ذل أن 
ضها أو  ها أو ع ة في ن ا رة ال ه في ال ُ م  ع ة. أما إذا أَذن ال عا م
اء  ل وقف الاع ع م رف أن   ، ُ الآخ ذل ع ا رف ال زعها ب ت

رته، و رة ال وقع على حقه على ص ض ال قف ع ة ب ال ن ذل م خلال ال
ى ول  رة، ح ؛ ذل أن ال ى ت ذل ها م ه ع ها، أو على الأقل ح ها وس أس
ل م  ة  ة ع ش ها، وتع على ح ه ف ل م  آة ل ن م ة، ت ا كان ج

ة ع ا رة ال ه في ال ل م  رة ل ُّ على ال ر ال ق ها، وم ث ي لى ه ف
ل  ة ل لازمة ل ق ال ق ل ال ع م ق ق  ق ا ال ار أن ه ة، على اع ح

ان   .)٣٥(إن
ة م -٤ ائ ادة ال فة  غ اع  اج ال ار ت عة: م اع ا ة ال ال ل الإش  ق

ي وقع علًا؟ ادث ال   ال
فة  ه ق ت في غ ن ض ع رث ال اصة  ة ال رةِ ال ُ ال قا ان ال إذا 

، فإن ادة  ضٍ أو لآخ ة لغ د ع ة ال ة الع ل اع إلى ال ة سف ال اس ة  ائ ال
ي  ادث ال ل ال ادثة م ق ار تل ال ل م اع ا الأم ق يُ ال ح ل ه م

ادة ( ها في ال ص عل ة ١٧٨وقع علًا ال ة الف ل ة ال ا ن ح ) م قان
رة في  ي ت ن ال ، وال ها في ال ل على إذن صاح الة دون ال ه ال ه

.  ذل
ل ش  ر  ها  ح ف ي ُ ادث ال ي تقع علًا، تل ال ادث ال ال ق  و
عل بها  ل ما ي إذاعة ون  ح  ، و ُ ل على إذنٍ م أح في ذل دون ال

ة، ئ عة أو ال وءة أو ال ق اء ال لفة، س احةً  في وسائل الإعلام ال نها م  
ع.   لل

اع إلى  ة سف ال اس ع ق ت  ال علقة  ادثةُ ال ان ال ا  غ أنه ل
ي  ع ا  قلها،  ي  ة ال ائ ادة ال فة  ة، وق وقع داخل غ د ع ة ال ة الع ل ال

فة لا  ه الغ ل ه ن أن دخ ي تقع علًا، ل ادث ال ل ال نها لا تع م ق ن إلا ك
ًا على  ن مق ا الإذن  ه، وأن ه اع ار) أو م ة (ال ائ إذنٍ خاص م قائ ال
ع  ان لا ت ا ال ي تقع في ه ادث ال ي أن ال ع ا   ، ل فق خ م أُذن له في ال
                                                                                                                       
Chevalier (C.): << Le concept d’image collective: droit à l’image défiguré>>, 
Légipresse 2005, n°218, p.17. 
(35) Cass. Sociale., 19 janvier 2022, no 20-12.420 20-12.421., op.cit. 
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١٧٤٧ 

ها  لُ إل خ اج ال ي  اصة ال ل الأماك ال ان م ق ا ال ن ه ة، ل فة العلان
  إذنًا خاصًا.

ادةُ (ول ه ال ا ما ت ني ال ٩٤/١عل ه ان ال ن ال ) ٢٨رق ( ) م قان
ة  لاته )٣٦(١٩٨١ل ادة " ، م أنه:)٣٧(وتع فةَ  خل غ ز لأ ش أن ي لا 

ة  ل سل ًا مُعًَّا م ق ا ا أو م ً ها، أو مف اق اء  ًا م أع ان ع ة إلا إذا  ائ ال
ا مُ  ً ني، أو ش ان ال لٍ ال ع ام  ال ني  ان ال ة ال غل أو سل ُ ل ال لفًا م ق

أ حال  ة، ولا  ذل  ائ ة إعلامُ قائ ال الة الأخ حلة، وُ في ال اء ال دٍ أث م
فة  ل غ ٍ م دخ َّ ش ع أ ار في أن  ال ال ة في أح ائ ة قائ ال م سل

ها إذا رأ أن سلام ج م ادة أو أن  "ال ل ذل ةِ ت ائ  .ةَ ال
ادث  ل ال ة م ق ائ ادة ال فة  اع غ ل ال لةُ في دخ ادثةُ ال ان ال ا  ول

ها داخل  قا ي ق ت ال رة ال ة، فإن ال ا تُعِّغ العلان ة إن ائ ادة ال فة  م  -غ
رة، دون  -ث ه ال ن ن ه ل  ع حادثة ق وقع سًا لا علًا، وم ث  ال

ه على  ن ض ع رث ال ر ل ق ه تعٍ على ال ال  ، ها في ذل على إذن صاح
رته.   ص

ي وقع  ادث ال ل ال ع تع م ق ل ال ادثة م ار أن ال ى إذا ما ت اع وح
رث  ار م عة واع ف وس اسٌ  ه م ان  اولها  رة أو ت ض ال علًا، فإن ع

ه ن ض ع ادة ، الأم ال)٣٨(ال ام ال زعها لأح رة أو م الفة ناش ال  ُف 

                                                 
د ( )٣٦( ة، الع س ة ال ارخ ١٧ال ادر ب ل  ٢٣)، ال  .١٩٨١أب
يل  )٣٧( ، هي:ت تع ان ة ق ج ع ني ال  ان ال ن ال   قان
ن رق (  . أ ة ٩٢القان د (٢٠٠٣) ل ة، الع س ة ال ارخ ٢٥. ال ادر ب ة  ١٩)، ال ن   .٢٠٠٣ي

ن رق (  . ب ة ١٣٦القان د (٢٠١٠) ل ة، الع س ة ال ارخ ٢٥. ال ادر ب ر، ال ة  ٢٧) م ن ي
٢٠١٠. 

ن رق (  . ت ة ١٢القان د (. ٢٠١٨) ل ة، الع س ة ال د ارخ ٧ال ادر ب ر (و)، ال اي  ٢١) م ف
٢٠١٨. 

ادر في  )٣٨( ها ال ة، في ح ن ق الف ةُ ال ل  ٨ق م ادر ع ٢٠٢١أب ق ال ال ، ب
اف ة اس اع ع  ١٣/٦/٢٠١٩في   Douaiم رة واس ال ا على أن ن ص ً ، تأس

ن  ف ل أ ع شاشات ال اص ال عة أش ل س ل في ق ة ت ز"، في ج ل ه على أنه "قاتل ت ، وتق
ه. ه  عة ع  ال ار وال ف والاع ه حقه في ال ا ي فال، إن ه ثلاثة أ   ب
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١٧٤٨ 

رث ١٧٨( ر ل ق ائه م ث على ال ال ة، واع ة الف ل ة ال ا ن ح ) م قان
رته. ه على ص ن ض ع   ال

ارُ  -٥ ث اع ة: هل ي ام ة ال ال رةِ  الإش ال اه  اص ال - أح الأش
ة ا ن  -ال ع ي ي اص ال ل الأش ةٍ على  م ق ةٍ أو عال ل ةٍ م ه

ادة ( ال ح ال عل ١٧٨إع ا ي ا  يً ة، وت ة الف ل ة ال ا ن ح ) م قان
ا ل على إذنٍ م الأش ا ال رة؟اش ات ال اه ب   ص الآخ ال

ه  ن ض ع رث ال ه رفقة م ، وال  اع ع أن ال ح م وقائع ال ي
قا ي ت ال رة ال ةال ة وعال ل ةٍ م ه ع  ة، ي ائ ادة ال فة  ، )٣٩(ها داخل غ

زعها  ضها أو ت رة أو ع ه ال له على إذنٍ في ن ه ي ع ح غ غ أن ذل لا 
ف أو  اسٌ  رة م ه ال ت على ن ه ى ول ل ي ، ح ه ن ض ع رث ال م م

. ار الأخ عة أو اع  س
                                                                                                                       

لها:  ق ة ع ذل  ن ق الف ةُ ال ت م   وق ع
<< Alors que la victime d'une atteinte au droit à l'image et à la vie privée peut 
demander réparation du préjudice que lui cause la teneur de l'article illustré par 
son image, quand bien même elle ne serait pas personnellement visée par cet 
article; qu'en retenant que l'action de M. W... F..., homonyme de l'auteur des 
tueries de Toulouse, en indemnisation de son préjudice causé par la diffusion 
de son visage en illustration d'un reportage télévisé sur ce dernier, n'était pas 
une action en réparation pour atteinte à son droit à l'image mais une action en 
diffamation, au seul constat qu'il demandait l'indemnisation de son préjudice né 
de la confusion entre lui et son homonyme, la cour d'appel a violé les article 9 
du code civil et 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881>>. 
Cass. civ.,1ère., 8 avril 2021 / n° 19-23.289., 
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2021-
04- 

أن: ل في ذات ال   وراجع 
Cass. Civ., 1ère., 25 mars 2020 / n° 18-26.060., 
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2020-
03-25_1826060 
Cass. Civ., 1ère., 29 mars 2017., n° 15-28.813., op. cit. 

ة وعا )٣٩( ل ةٍ م ه ن  ع اص ال ي الأش ادة (ق  ة في ح ال ة ١٧٨ل ا ن ح ) م قان
اء  اقٍ واسع، س وفة للعامة على ن اته مع ن ش ي ت اص ال ، الأش ة ال ة الف ل ال

اقع ال اع ال ع م اء وصُ ع ة وال ي ال ان ولاع الف ارج،  ال اخل أو  اعي. ال اصل الاج
: ب ذل اني، ا .د راجع ق ام الأه رة .......ح ، ص........ل في ال جع ساب  .٢٦١ .......، م
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ادة ( ، أن ال د ذل م ) ١٧٨وم ه ع ة ال ت ة الف ل ة ال ا ن ح م قان
اص  ل الأش ها ذاته م ق ن صاح ة  رة ال ل على إذن ب ال ال
ان لا  رة، و ال ه  ا آخ ق  ً ة، أما وأن ش ة أو عال ل ةٍ م ه ن  ع ي ي ال

ا ال ة، فإن ه ه ه ال ل ه ع  ائي -ي له، و  -الاس ل لا  ع ال  ي
رة. زع ال ض أو ت ل ن أو ع ا ال ق   على إذن ه

اص  ل الأش ة م ق ائ ع قائ ال أن ه هل  ا ال ق في ه اؤل ال ي ول ال
ة لأجل  ة أو عال ل ةٍ م ه ن  ع ي ي لاء ال ة أو العامة أو ه س فة ال ذو ال

ل على إذنه ف ا ال م اش ع ل  زعها؟ي نالق ة له أو ت رة ال    ال
ادة ( قة أن ن ال ح ١٧٨ال ض ة ال ق أجاب ب ة الف ل ن ال ) م قان

ة  رة ال ت على ن ال ا ألا ي لالة على اش ع وال عةٍ في ال ألفا قا و
ة أو عال ل ةٍ م ه ع  ة أو العامة أو ال ي س فة ال ُّ لل ذات ال ة، أ

اره. ه أو اع ع ف ال أو  اسٍ    م
ة  ل ة ال ه م ال ة أو العامة أو مفه س فة ال م ال ل مفه ل في تفاص خ ودون ال
اءً على تق  ِّ م وقائعها، و ان ال ا  ، ول ع ود تل ال ة، وفي ح أو العال

ة ل رة ال اء، أن ن ال ة م ال لاث ة ال ه (قائ الل ن ض ع رث ال
عة  ف وس اس  ل في ال ةٌ ت ارٌ أدب ه أض ت عل اع ق ت ة) رفقة ال ائ ال
اع ل  هاك ال ح على ان ض لالة ب اته لل لاً ب ن  ار الأول، فإن ذل  واع
ل م الأخ على  ان الأول ق ح رة، الله إلا إذا  ه في ال ن ض ع رث ال م

عات ن أو إذن في  ه ت ن ض ع رث ال ل م ئٍ ي ة، فع رة ال ن ال
ا  ال اره،  ه أو اع ع فه أو س اس  ها ال ا ف ة،  رته ال زع ص ض أو ت ع
لة  ع ج ه ال ث في ه ا الإذن، وه ما ل  ا ه أذون له في ال  تق ال

لا.    وتف
ادسة: ما أثُ  -٦ ة ال ال احه الإش ل في س ، وال ه ن ض ع رث ال أ م خ

ني،  ان ال ن ال ام قان الفة لأح ال ة  ائ ادة ال فة  ل غ اع في دخ لل
اء ن  ه ج ي أصاب ة ال ة والأدب اد ار ال ع ع الأض على حقه في ال

رته  ؟ص ه على إذنٍ في ذل ل م    دون ال
ارًا  ه أن أض ن ض ع رثُ ال عي م عه ي ه وم ف ه م و ل في إقال ة، ت ماد

ا  ل  ة، ت ، وأخ أدب ح ر دخله ال مانه م م اة وح ان م ال م ال
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ة  رته ال اع ص اء ن ال ه م ج ، ق أصاب اره م أذ ه واع ع ل 
. ه على إذنٍ في ذل ل م  دون ال

عان م ها ن ار ق ت ف ه الأض أ؛ غ أن ه ن  الأول: ال ع رث ال أ م خ
ام  الفة لأح ال ة  ائ ادة ال فة  ل غ خ اءةً ب اع ب احه لل ل في س ، وال ه ض

ني،  ان ال ن ال اني:قان ة دون  وال رة ال ل في ن ال اع ال أ ال خ
. ه ن ض ع رث ال ل على إذن في ذل م م   ال

ه ع الأول م ان فأما ع ال ، ف أنه  ه ن ض ع رث ال أ م ا، وه خ
أ،  ا ال ها؛ ذل أن ه ع ي ي ة ال اد ار ال الأض ه  ح في إصاب اش وال ال ال
ني  ان ال ن ال ام قان ه وأح ف ات و اج له ب رة إخلال م ق وال ت في ص

ان- تها وزارةُ ال ي أج قات ال ني على وف ما ثُ م ال ه ال  -ال ُع وح
رث  ها م ع ي ي ة ال اد ار ال ، فإن الأض ى آخ ع ار، و ه الأض ج والفعال له ال
ار  ها الأض ه، هي وح قعة عل ة ال أدي اءات ال لة في ال ، وال ه ن ض ع ال

ه، وال أ ال ارت ة لل ةَ وال ةَ ال ل ال ي ت ة، وال اش ل في ال
ني،  ان ال ن ال ام قان الفة لأح ال ة  ائ ادة ال فة  ل غ اع في دخ احه لل س
ا الأخ  رة دون إذن؛ إذ إن ه ل في ن ال اع ال أُ ال ازعه في ذل خ ولا يُ
ن  ع رث ال أ م اشفٍ ل د  ان م ا  عها، ون ُّ دورٍ أو وزن في وق ل  له أ

ه ذاته، ل  ار، ض ع م الأض ا ال ه و ه ة ب اع علاقة ال  ه انق
ه م  ا أصا ح  اش وال ان ال ال ور ذاته  أ ال ي أن خ ع الأم ال 

ها ع ة ي ارٍ ماد   .)٤٠(أض
ا  اع ع ة ال ول م م أن، إلى ع ا ال ود ه هي في ح م، ن ًا على ما تق ت وت

ه ن ض ع رث ال ة.أصاب م ارٍ ماد    م أض

                                                 
ة في ح )٤٠( ق ال ةُ ال ادر في ق م أن:٢٨/٣/٢٠٢١ها ال أ " ،  أن الأصل أن خ

ا الأصل إلا إذا ت م  عفى الأخ م ه ففها ولا  ا  ول؛ ون ة ال ول فع م ور لا ي ال
ور م أ ال ادث أن خ ن ه العامل وف ال أن  ي  ِ الأج ُ ال ائ ف في شأنه ش ا ت

ًا  ا ن  ول و أ ال ق خ غ امة   ه، وأنه بلغ م ال ر ال أصا اث ال الأولي في إح
ر" اث ال اته لإح ع رق ( .ب ة، في ال ن وائ ال ة، ال ق ال ة ال ة ٢٩٤٤ح م ) ل

ة  ٧١ ة، جل ائ ة.....................، ٢٨/٣/٢٠٢١الق ق ال ة ال وني ل قع الإل ، ال
. ر ساب   م
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ة  رة ال ل في ن ال ، وال اع أ ال اني، فه خ أ ال أما ع ال
ان  أ  ا ال ، وأر أن ه ه على إذنٍ في ذل ل م ه دون ال ن ض ع رث ال ل

ة  ج والفعال في إصا ةال ال ارٍ أدب أض ه  ن ض ع رث ال ة؛ على  -م لا ماد
ٍ م  اقه لس غ هاس ن ض ع رث ال ور -أ م امة،  -ال م ح ال

ة  ه ب ن ض ع رثُ ال ا أُص م اع ل أ ال لا خ ى آخ أدق، فإنه ل ع و
ة ارٍ أدب   .)٤١(أض

أن ا ال ق في ه ي أع اربل إن ع م الأض ا ال ود ه ة،  -، وفي ح ار الأدب الأض
احه ل ل في س ، وال ه ن ض ع رث ال أ م ادة أن خ فة  ل غ خ اع ب ل

اد في  ى اع ةُ دورٍ أو وزن أو ح ن له ث ان، لا  ن ال ام قان الفة لأح ال ة  ائ ال
 ، ه ن ض ع رث ال أُ م ي وقع خلالها خ حلة ال اوزنا ال ا إذا ت أن؛ ذل أن ا ال ه

ع م ا إلى أ أذن وذه ه دون أن  اع في ت ع لل ا  ا أنه أذن  ض ، واف  ذل
ضها رة أو ع اع له في ن ال اءُ ال ل اع زعها، ل رة -أو ت على  -ناش ال

ه  ول قاء م ًا، إضافة إلى  ا ا  ً رته قائ ه في ص ن ض ع رث ال ر ل ق ال ال
ت ي ي الة ال ل في ال ةً  ة قائ ن رث.  ال رٌ  ال اء ض ا الاع ها على ه   ف

ادة ( ه في ن ال َ ًا ١٧٨و ما س س ة، ج ة الف ل ة ال ا ن ح ) م قان
ادة ( ا، ١٦٣إلى ج مع ن ال ه ني ال ساب الإشارة إل ن ال ) م القان

ة دون ال  رة ال ل في ن ال أ ت اع خ اب ال ا على ارت ً ل على تأس

                                                 
ة في ح ٤١)( ق ال ةُ ال ادر في ق م أن:٢١/٢/٢٠٢١ها ال اءُ " ،  دت الأخ إذا تع

ل د ب ف عًا ولا ي ها ج ة عل ول زع ال ة ت ان قلة م اًا م ت أس ر، اعُ ة لل أُ ال ها ال
ان  قلة إلا إذا  اء ال ه م الأخ ق غ غ أ، فإنه لا  ا ال امة ه ان ج ا  ه وأنه مه الأك وح

" اء الأخ ة الأخ اه اته ع م ًا ب غ ي ت بها م رة ال ال ة  اث ال ًا لإح   . كا
ع رق ( ة، في ال ن وائ ال ة، ال ق ال ة ال ة  ٧٦ة ) ل١٣٥٣ح م ة، جل ائ الق

٢١/٢/٢٠٢١. ر ساب ة.....................، م ق ال ة ال وني ل قع الإل  ، ال
ع رق ( ة، في ال ن وائ ال ة، ال ق ال ة ال أن: ح م ل في ذات ال ) ٥٤٧٦وراجع 

ة  ة  ٨٩ل ة، جل ائ وني ل٢٠/١٠/٢٠٢٠الق قع الإل ق، ال ة....... ة ال .......، ال
. ر ساب   م

ع رق ( ة، في ال ن وائ ال ة، ال ق ال ة ال ة ٤٤٨٦ح م ة  ٨٤) ل ة، جل ائ الق
٢٢/٨/٢٠٢٠. ر ساب ة.....................، م ق ال ة ال وني ل قع الإل   ، ال
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ل  ة ت اش ارٌ م ه، أض ت عل ، ما ت ها) في ذل ه (صاح ن ض ع رث ال إذن م
ف ا اس  لفي ال ه، وه ب ع اره وس أ -لأخ واع ةَ  -أ ال ول ُ ال

 ً ة، تأس ة العق ول اع لا ال ةَ لل ق لال أ ق شَّ ا ال ار ه الة -ا على اع وال
ه ا -ه ني لا عقإخلالاً  امٍ قان   .)٤٢(ل

اب  ها ال ا ق جان ة ه ق ال ة ال ق أن م ي أع ل إذن، إن ة الق صف
رث  د ل أن ي اع  ام ال ه م إل ى  ا ق ه  ن  ع ع تأي ال ال

ة  اد ار ال ا ع الأض ً ه تع ة ملاي ج ره س الي ق لغ إج ه م ن ض ع - ال
ة ي -والأدب ن  ال ع رثُ ال ي ادعاها م ة ال اد ار ال ؛ ذل أن الأض الأخ حاق 

                                                 
رة على إذ )٤٢( ها ناشُ ال ل ف ي  الة ال ى في ال ضها أو وح ها أو ع ها في ن نٍ م صاح

اء  ائفة الأخ اءة  عًا في  عله قا ا  وده إن اوزته ل ا الإذن، وم زعها، فإن إخلال الأخ به ت
ق ة ال ول اق ال ل في ن ة، وم ث ن ة لا العق ق رةال ُ ال اع صاح ا اس ال - ة، 

ر عي ال لاثة: ال -م انها ال ات أر اضح ب إث له لل ال ة، وذل  ر، وعلاقة ال أ، وال
اف إرادت على  ، ه ت ى آخ ع ، أو  إرادت ني ي  ف قان د الإذن؛ إذ إن العق ه ت العق وم
يله أو نقله أو انهائه، وه ما لا  ام أو تع اء ال ا الأثُ في إن ل ه اء ت ، س ني مع اث أث قان إح

ف في اف ب صاح  ي ع اتفاقًا؛ ح لا ي م خلاله ال ؛ إذ إن الإذن لا  ق اه ال ع الإذن 
رة ع حقه  ل صاح ال ازلاً م ق ع ت ا  ة، ون ه ٍ ج و ها على ش أذون له في ن رة وال ال

ع ت ًا،  ى آخ أك ت ع زعها، أو  ضها أو ت رته أو ع اض على ن ص نًا في الاع فًا قان
رة. اح ال دة ل ف الإرادة ال   ي 

:   راجع في ذل
Deschanel (C.)., op.cit., p.91:<< Certains pourront nous opposer qu’en vertu du 
droit extrapatrimonial à l’image, une personne peut interdire comme elle peut 
ne pas s’opposer à la captation et à l’utilisation de l’image. En réalité, «cette 
permission est une simple manifestation unilatérale de volonté, plus exactement 
un fait et non un acte juridique». Il n’y a pas d’accord de volonté, condition 
nécessaire à la formation d’un contrat>>. 

ن  غ أن  ه، ق  اء عل رة، ع  الاع ال في ال ة  الإخلال  ول ام ال م شأنه 
ة انها -العق ف أر ه على  -حال ت ا ت الاتفاق  ه ح ب ى وُج عقٌ ص رة، م في جان ناش ال

ت على ا العق وت ه ه امٍ ت ال أذون له في ال  ف ال ة، وأخل ال ه ائل ال رٌ  ال ذل ض
له مع الأخ في الا ا  رة. ه ةأصاب صاح ال ق ة ال ول ام ال ار  ال - ع ع الأح  -في ج

ادة ( ةً وف ن ال رة ج اءُ على ال ل الاع ى شَّ ، ٣٠٩م ات ال ن العق ر م قان ) م
ضها رة أو ع أذونُ له في ن ال ه ال أ ج ارت ٍ أو خ ج م غ زعها.  أو ن  أو ت
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رة  ه ال ل في ن اع ال أ ال ة ل ة وال ةَ ال ه ل ت ال ض
رثُ  ه م أ ال ارت ة لل ة أو ال اش ة ال ان ال ا  ة دون إذنه؛ ون ال

اح ل في س ه ذاته، وال ن ض ع ع ال ق ا ت ادة، ب ة ال ل ق اع في دخ ه لل
أ ا ة ب خ ارعلاقةُ ال ع م الأض ا ال اع و ه ن  -ل ة، و اد ار ال الأض

ه  أ ال ارت ف فق ع ال ن ق  رة  ه لل اع ب ال أن ال كل ما ه
ان ال ن ال ام قان الفة أح ل في م ، وال ه ن ض ع رث ال   ني.م

ارٍ  -٧ أض ه  اع إصاب ادعاء ال عل  ا ي ن  عة: ما ح القان ا ة ال ال الإش
ة  فلات، وأخ أدب ع ال ه م خلال إلغاء  ل في تف ال عل ة ت ماد
ه  ة،  ت ل ةٍ م ه ع  اره ي ه على اع ع ل م س ل في ال ت

اصل  اقع ال ه ع م ه  ن ض ع رث ال اعي ووسائل الإعلام م الاج
ة  ول لاح "ال الة اص ل على تل ال ا أن نُ لفة؟، فهل  ل ال
 ، الآخ ًا  ت أ م ها ق ارت خ فٍ ف لُ  ن  ي  دوجة"، وال ة ال ق ال

ة  ؟أد إلى إصا لف ع الآخ رٍ  ا  ه  لا م
رث أن م اع  ة في ادعاء ال ال ه الإش ل ه لة  ت ه ق قاد ح ن ض ع ال

ال  أذن له  أنه ل  ًا  الادعاء  أ العام  ل ال ل ه ل هج ض ه ال لل
ع  ة وج ا ة والاج ع الأوسا الف قائه وفي ج ه ب أص ع ل م س ق ال
ع  ل في إلغاء  ة ت ارٍ ماد أض ه  ا أصا ي، م ع ال والع قات ال

ف ل م ال ل في ال ة ت امٍ، وأخ أدب عانة  م ائلة للاس الغ  ه م لات وت
ه. ع  س

ى الفقه  ع وح ا على ال يً ن ج لاحًا ق  ل اص ة تُ حالة ت ال ه الإش وه
ني، وهي " دوجةالقان ة ال ق ة ال ن ة ال ول ن حالة ال ي  الة ال "، وهي ال
فٍ  لُّ  ها  ا ف ه لٌ م ن  ، و أ الآخ ال ًا  ت أً م اع ق ارت خ اف ال م أ

ا. ه لا م لف   رٍ م د إلى ض أ ي ل خ ة، غ أن  ج م واقعةٍ واح   ق ن
ى  و ما س ع ، أو  وضة، فإن واقعة ال ع ع ال على حالة ال

مها و  فه ة  رة ال ها أك دقة، واقعة ن ال ع م ن ق ن اسع، ت اها ال م
آن،  اقع  الأول:خ ة ع م رة ال ل في ن ال اع ذاته، وال أ ال خ

ه  ن ض ع رث ال ل في ذل على إذن م م اعي دون ال اصل الاج ال
ة إلى جان  ارٍ أدب أض ة الأخ  ه إصا ت عل رة)، الأم ال ت (صاح ال

ارٍ ما أض ه، ادعائه  ة ق أصاب اني:د ه ذاته ال  وال ن ض ع رث ال أ م خ
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رته  اع في ن ص ه ال أ ال ارت ال ة  اه ل في ال ، وال اع ه ال ي
ة  ن ة القان اح ل م ال اتٍ، الأم ال ُ  ٍ اه  ل في دع م الف غ م ع على ال

ا له مع الأخ في الاع ا  ، ه اع ال ًا  ه ةٍ مت ه اع  ع ال ة، ر ت ة وعال ل
د ه لأجل أن  -ل صح ادعاؤه -الأم ال ق ي م  ع ال لغ ال إلى زادة م

ه  . وفي ه ه ا ال ل ه ة ل ارة وما فاته م  ن قه م خ اس مع ما ل ي
ادة ( ُ ال الة، ي ن ني، م أن:١٦٣ال ن ال أ س " ) م القان رًا كل خ ض

ف. ل  "، على  ع ال م فاعله    للغ يل
دها ي ن  الةُ ال لف ال دوجة -وت ة ال ق ة ال ن ة ال ول ع  -ال

ي  ه، وال ر ال أصا ع ال ه في وق ورُ  ها ال اه ف ي ي أو ُ الة ال ال
ر ع ال أ ودوره في وق ا ال ها ع وزن ه ة  ، في أنه)٤٣(ن ف الة الأخ في ال

عه؛  أي في وق اك خ غ م اش ا على ال ر واحً ول  الأول:ن ال أ ال خ
ر،  اني:ع ال ا  وال قل ارتُ أي م د خ ا  ن ه ور ذاته، ف أ ال خ

دوجة،  ة ال ق ة ال ول ع ال  ، رٌ واحٌ ا ض ه ت عل ة ت ة واقعة واح اس
ن  ي  ة.وال اقعةٍ واح ت ب أي م ا م خ ه لٌ م ج  ران، ن ها ض   ف

ه في  ة، ق ان اد ة الاق ة القاه ة  ا ة الاس ائ ان ال ا  غ أنه ول
 ، ق ةُ ال تها م اء، وأي ها م ال ب ي ان ة ال لاث ة ال اءً على تق الل ، و ذل

ر  اع على إذنٍ م م ل ال م ح رته، إلى ع ه في ن ص ن ض ع ث ال
ادة ( ه ل ال الف ة م أ، ن ا ال ار ه اع ع أض ة ال ول ) م ١٧٨و

ادة ( ال ح ال اءً، وع ة اب ة الف ل ة ال ا ن ح ني، فإن ١٦٣قان ن ال ) م القان
ي اع لفة، وال ه م وقائع ع وسائل الإعلام ال ن ض ع رث ال ه م ها ما ذ

ن  ع رث ال أل م أ ُ ل خ ه، لا  ع ل م س ه وال ه  ة ال ا اع  ال
ت  الفعل وأك ث  ة ح اقعة ص ًا ل ع ذ ا  ه؛ ون ي ن م اره ال ه ع أض ض

ات.  ٍ ها  ةُ ص   ال
 ُ اع ن ال ه -وم ث  الة ه أ ال ادعى أن  -وال ات ال ق ع ع إث

رث ا ة، م ض ة م ول د ت م ا  ا ه ا ل ه، وذ إن ه ق ارت ن ض ع ل

                                                 
ه على ال )٤٣( ور وأث أ ال ل خ ل أك ح فاص رًا، راجع: دل قاقًا وق ، اس ا  .ع ل إب ن

، ، ص:  سع جع ساب ها؛ د ٤٤٢م ع ع ف .وما  اب، دمحمد ر ادر  .ح ال خ، م ان  مها رم
، ص:  جع ساب ة................، م ام غ الإراد ها. ٩٣الال ع   وما 
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ف ر  م ت اءً؛ لع ه اب ن ض ع رث ال م في جان م ة لا تق ن ة ال ول فإن ال
 . ع ل في ال ة ال ول ه ال م أثُ ه ع ه، وم ث ي أ في الفعل ال قام    ال

دنا في الأخ ق ا  الأم ال  ة في ه ق ال ة ال قف م إلى تأي م
ادة ( ال ن ال م إع ان وع ن ١٦٣ال ع رث ال ني في جان م ن ال ) م القان

ال. ا الإع ر ه غات ت د م م وج ، لع ه   ض
  

  الخاتمة
ق  ة ال ارة  وائ ال ادر ع ال عل على ال ال ا م ال ه ع أن ان

ارخ ة ب ة  ١٦ ال ع رق (٢٠٢٢م مارس س ة ٩٥٤٢، في ال  ٩١) ل
اء،  ا الاع ة م ه ات ار ال رة، وتع الأض ال على ال عل  ة، وال ائ الق
ع ال  صي ال ا ن ها، و ا إل صل ي ت ائج ال ع أن نقف على أه ال ن

ارًا أو ت ف  اها  أن تعالج عُ ي ن ات ال ص ع ال أن، ب ا ال ًا في ه اغًا ت
له على ال الآتي:   وذل 

: النتائج
ً
  أولا

اة  - ام ال ال في اح رة  ا ال في ال ة ارت ق ال ةُ ال ت م أك
اصة. ول ن  اة ال اءة ال خل ت  ا ت رة إن ار أن ال اصة، على اع ال

رة  ار ال م اع ا ع ً ؛ تأس ةَ في ذل اة ال ل ال ال م ق ع الأح في ج
ي ت  انٍ  خاص ع تل ال ة لل في م ق ل رةُ ال لف ال اصة؛ إذ ت ال
ها، إلا  اح اصة ل اة ال ان تُعِّ ع ال انٍ عام، فالأولى ون  ها في م قا ال
رة  قا ال ان ال ا  ال. ول ع الأح ل في ج ل ا ال ة لا تع ع ه ان أن ال

رة لا ال ة، فإن تل ال ائ ادة ال فة  ه ق ت في غ ن ض ع رث ال ة ل
ائ  ادة ال فة  ار أن غ ، على اع اصة للأخ اة ال ان تُع ع ال ة، وهي م

ه للغ ل أذن صاح اع -ع ل الأماك العامة،  -ال له، لا تع م ق في دخ
اصة. اة ال م ال ه مفه لخ ع   وم ث ي

ت - ق أك ةُ ال ي  -م ة ال لاث ة ال ادًا إلى تق الل قائع واس  ال
ة اد ة الاق ة القاه ة  ا ةُ الاس ائ ها ال ب اع على ال  -ان اءَ ال اع

ه  ع ي ج رة ال امه ب ال ، وذل  ه ن ض ع رث ال ر ل ق رة ال في ال
اع اصل الاج اقع ال رث الأخ ع م ل على إذن في ذل م م ي دون ال
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ادة ( اع ل ال هاكًا م جان ال ل ان ا   ، ه ن ض ع ) م ١٧٨ال
. ناها في ذل ة. وق أي ة الف ل ة ال ا ن ح  قان

ة  - ن ة ال ول ان ال ف أر ة ت ق ال ةُ ال ل م ت  ة-أك ق  -ال
ها  ي ت عل ، وال اع ادةُ (في جان ال أ، ١٦٣ال : خ ني، م ن ال ) م القان

ه دون  ن ض ع رث ال ها م ه ف ي  ة ال رة ال ل في ن ال ت
ناها في ذل ة. وق أي رٍ، وعلاقة س ، وض ه على إذن في ذل ل م  ال

ة  - ا ة الاس ائ ادر ع ال ة اتفاقَ ال ال ق ال ةُ ال ا م ً ت أ أك
رث ة ال د إلى م أن ي اع  ام ال ه م إل ى  ا ق ة  اد ة الاق قاه

لة  ة ال اد ار ال ا له ع الأض ً هًا تع ة ملاي ج لغ س ه م ن ض ع ال
ر دخله  مانه م م اة وح ان م ال عه م ال ه وم ف ه م و في إقال

اس  لة في ال ة ال ار الأدب ح وع الأض اره. وق ال فه واع ه وش ع
ة ن  اش ارًا م نها أض ة؛ ل ار الأدب ع ع الأض ال عل  ا ي ناها  أي
ع ع  ال عل  ا ي ها  ، في ح ل ن اع ه ال أ ال ارت  ال
ة م  ة ووح اش رة م ار ق ن  ا على أن تل الأض ً ة؛ تأس اد ار ال الأض

رث ال أ م ادة خ ة  ل ق خ اع ب احه لل ل في س ، وال ه ن ض ع
ني، الأم ال  ان ال ات ال ني وتعل ان ال ن ال الفة لقان ال ة  ائ ال

ار. ه الأض لة به اع م ال أ ال  عل خ
اع  - ي ادعاها ال ة ال ة والأدب اد ار ال ه ع الأض ن ض ع رث ال أل م لا ُ

ل م تف ال ع حفلاته وال ل على رحٍ  إلغاء  ه في ال صة عل ف
ه  ن ض ع رث ال ه م اعي  ت اصل الاج اقع ال ه ع م ع م س

. ه الأخ أ في الفعل ال ارت مات ال ف مق م ت ا على ع ً  ه؛ تأس
ا: التوصيات

ً
 ثاني

ة ق ال ة ال ل أن م ا -م م ها م ال اءً  -كوغ ي ب ا تق إن
ا أو غ واضح، وأن  ً ان غام ى  ه م عي، ولها في ذل أن تف على ال ال

ادة ( قًا ل ال ع ت ه ال ا ق في ه ة إن ق ال ة ال ) م ١٧٨م
ادة ( ا ن ال ة، و ة الف ل ة ال ا ن ح صي ١٦٣قان ا ن ني، فإن ن ال ) م القان

ع ال    الآتي:ال
ل ش  - اصة ل اة ال ام ال ر ال في اح ق ني  ن ال القان اد ن خاص  إف

ادة ( ع ن ال ا  يً الآتي:) م ذات ا٥٠أتي ت ن  ح أن  ن، ونق ل " لقان ل
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اته  اءٌ على ح ل م وقع اع اصة، و ل اته ال ام ح ش ال في اح
ا  ة وقف ه ل م ال اصة أن  ى".ال ان مق ع إن  اء مع ال   الاع

ادة ( - ني، على ١٧٨نقل ن ال ن ال ة إلى القان ة الف ل ة ال ا ن ح ) م قان
ة  ل ق ال ن مع حق عة وال لف م ح ال رة  ار أن ال في ال اع

ناه في ال ٍ  ذ ، ل ي لف على وجه ال ق ال عاء وحق ة ج راسة، الف
اره ف ع الاب م ت عي -  ع مه ال ها  -فه رة في جان في ال

. ق ل ر أو ال ه في جان ال ف ان م ال ت ها، ون   صاح
ام  اح عل  ع ال ال ة  اش رة م ال في ال اصُ  ُ ال أتي ال ح أن  ونق

اصة  اة ال ا -ال اف إلى ه اده، على أن تُ إف ا  ارةٌ تأتي في ال ال أوص
أنه: ي  زع " رأسه تق ض أو ت ةٍ لآخ أو ن أو ع رةٍ ش ُ ص قا لا  ال

عًا ......................."،  رة ج ها دون إذنه أو إذن م في ال خٍ م أصلها أو ن
حلة  هاء  ها وان قا حلة ال اءً م م ة اب رة ال مة ال أك على حُ وذل لل

ها. ن رٍ م زع أصلها أو ص ض أو ت   أو ع
 

  قائمة المصادر والمراجع
: المصادر

ً
  أولا
عات -١   ال
ني ال رق ( - ن ال ة ١٣١القان لاته. ١٩٤٨) ل  وتع
ة ال رق ( - ة الف ل ة ال ا ن ح ة ٨٢قان  .٢٠٠٢) ل
ني رق ( - ان ال ن ال ة ٢٨قان ن رق ( ١٩٨١) ل القان ل  ع ة ١٣٦وال ) ل

٢٠١٠. 
لاته. - ي وتع ن ني الف ن ال  القان
ة -٢ ائ ام الق  الأح
ة   . أ وني ل قع الإل عها ع ال رة ج ة (م ق ال ة ال ام م أح

ة  ق ال  ) www.cc.gov.egال
ع رق ( - ارة، في ال وائ ال ة ٩٥٤٢ال ائ ٩١) ل ة الق ة، جل

١٦/٣/٢٠٢٢. 
ع رق ( - ة، في ال ن وائ ال ة ٢٩٤٤ال ة  ٧١) ل ة، جل ائ  .٢٨/٣/٢٠٢١الق
ع رق ( - ة، في ال ن وائ ال ة ١٣٥٣ال ة  ٧٦) ل ة، جل ائ  .٢١/٢/٢٠٢١الق
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ع رق ( - ة، في ال ن وائ ال ة ٥٤٧٦ال ة  ٨٩) ل ة، جل ائ الق
٢٠/١٠/٢٠٢٠. 

ة، في ال - ن وائ ال ة ٤٤٨٦ع رق (ال ة  ٨٤) ل ة، جل ائ  .٢٢/٨/٢٠٢٠الق
ع رق ( - ة، في ال ن وائ ال ة ٦٤٢٣ال ة  ٦٤) ل ة، جل ائ   .٨/٦/٢٠١٩الق
ع رق ( - ارة، في ال وائ ال ة ٧١٣٣ال ة  ٨٨) ل ة، جل ائ الق

٢٨/٣/٢٠١٩. 
ع رق ( - ة، في ال ن وائ ال ة ١١١٩٥ال ة  ٨٨) ل ة، جل ائ الق

٢٤/٣/٢٠١٩. 
ع رق ( - ارة، في ال وائ ال ة ٣٩٦٤ال ة  ٧٩) ل ة، جل ائ  .٨/٤/٢٠١٨الق
ع رق ( - ارة، في ال وائ ال ة ١١ال ة  ٨٣) ل ة، جل ائ  .٨/٣/٢٠١٨الق
ع رق ( - ارة، في ال وائ ال ة ٣٣٥٤ال ة  ٨٥) ل ة، جل ائ الق

٢٧/١٢/٢٠١٦. 
ع رق ( - ة، في ال ن وائ ال ة  )٩٨٨٤ال ة  ٨٤ل ة، جل ائ  .١١/٤/٢٠١٦الق
ة  . ب ام م وني  أح ا الإل عها ع ال رة ج ة (م ن ق الف  ال

https://www.legifrance.gouv.fr)  
- Cass. Sociale., 19 janvier 2022, no 20-12.420 20-12.421. 
- Cass. civ., 1 ère, 20 octobre 2021, no 20-16.343. 
- Cass. civ., 1ère., 2 juin 2021, no 20-13.753. 
- Cass. civ.,1ère., 8 avril 2021 / n° 19-23.289. 
- Cass. Civ., 1ère., 25 mars 2020 / n° 18-26.060. 
- Cass. Civ., 1ère., 21 mars 2018, no 16-28.741. 
- Cass. Civ., 1ère., 29 mars 2017., n° 15-28.813. 
- Cass. Civ., 1ère., 10 mai 2005, n° 02-14.730. 
- Cass. civ., 1ère., 12 décembre 2000, no 98-21.161. 

ا: المراجع
ً
 ثاني

ة -١ اجع الع   ال
اجع العامة  . أ  ال
، .د - ي ف ال ع ش ،  أح ال ة، دون دار ن ل ة، ح ال ة الأصل ق الع ق ال

٢٠٠٩. 
د .د - ع ان أب ال خل إلىرم ني، ال ن ال مة القان ح مق س في ش ن  ، ال القان

 ، اعة وال ة لل ام ار ال ، ال ة العامة لل اني، ال اصة ال والل و
. وت، دون تارخ ن  ب
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اب، .د - ة خ ة و ،  ل ني ال ق ال ة في ال ل ني ل ال ام القان ال
 ، امعة ع ش ق  ق ة ال ل ة   .١٩٩٩م

ة .د - سي زه ادر غ الإمحمد ال اني، دار ، ال ن العُ ام في القان ة للال راد
عة الأولى  ة، ال ة ال امعي، الإمارات الع اب ال  .٢٠١٤ال

في، .د - ام ل ة  محمد ح فا الأساس ة: دراسة في ال ة والف ة الأدب ل ق ال حق
ن الق رق ( ة ٧للقان راسات ٢٠٠٢) ل ة، م ال ائ ة والق ن لة القان ، ال

، ا د الأول، ق ع، الع ا ل ال ل، ال ة، وزارة الع ائ ة والق ن  .٢٠١٠لقان
ر .د - ل محمد ح م اء م ، الأش اع ال ، أن ة ال ، ما ة ال ، ن

عي،  ة: ال ال ن ة القان اته، ال ه وث اي لاد ال وح ، م ال
رة، ة، الإس ي امعة ال ، دار ال ع . وال ال  دون تارخ ن

اب، د .د - ح ال ع ف خ:  .محمد ر ان محمد   مها رم
  ،ة ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ل ة: ح ال ة الأصل ق الع ق  .٢٠١٦ال
  ،ة ة، القاه ة الع ه ، دار ال ة ال ن، ن راسة القان خل ل  .٢٠١٦ال
 ة، ا ة الع ه ة، دار ال ام غ الإراد ادر الال ة، م  .٢٠١٦لقاه
، .د - ة،  محمد ل ش ة، القاه ة الع ه ام، دار ال ة للال ادر الإراد ال

٢٠١٠. 
، .د - ا سع ل إب امعة  ن ادرها، دار ال امها، وم ة: أح ة الأصل ق الع ق ال

رة،  ة، الإس ي  .٢٠٠٦ال
عة، .د - ان ج ة،  نع ة الع ه ة، دار ال ة الأصل ق الع ق ة، دون تارخ ال القاه

.  ن
ة  . ب اجع ال  ال
اني .د - ام الأه  :ح
  لة ة، م ة ال ن دولة الإمارات الع ل قان ة في  ص ة ال في ال ا ح

ة دبي، مج  ة ش ن، أكاد  .٢٠٠٨، الإمارات، ٢، ع ١٦الأم والقان
 ني، دا ن ال مة القان اني: مق ء ال ة، ال ن م القان خل للعل ة، ال ة الع ه ر ال

ة،   .١٩٩٩القاه
  ،ة ة، القاه ة الع ه اصة، دار ال اة ال ام ال  .١٩٧٨ال في اح
ة، سع ج .د - ة، القاه ة الع ه رة، دار ال  .١٩٨٦، ال في ال
ة -٢ اجع الأج  ال

- Chevalier (C.): << Le concept d’image collective: droit à l’image 
défiguré>>, Légipresse 2005. 



  مجلة علمية محكمة  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٧٦٠ 

- Deschanel (C.): <<Le droit patrimonial à l’image: émergence d’un 
nouveau droit voisin du droit d’auteur>>., Thèse de doctorat en droit 
privé., Université d’Avignon, 2017. Français. 

- Dreyer (E.): << Dignité De La Personne», J.-Cl, Communication, 
Fasc. 44, 2015. 

- Ebouah (L.): << Focus Sur Les Droits à L’image Et D’auteur Dans 
Le Carde D’un Clip DE Campagne>>., https://www.village-
justice.com/articles/non-respect-droit-image-droit-auteur-dans-cadre-
diffusion-clip-campagne-reserve,41000.html., publié le 20 décembre 
2021. 

- EL Haji Hamid., <<L’image Des Personnes Physiques Et Le 
Droit>>., Article en ligne: 
http://isamveri.org/pdfdrg/G00065/2013_13/2013_13_HAJIH.pdf. 

- Grimaldi (C.): << Droit Des Biens>>., L.G.D.J., 3e éd., 2021. 
- Kebir (M.): << DROIT À L’IMAGE : FONDEMENT ET 

RÉPARATION DE L’ATTEINTE SANS PREUVE DU 
PRÉJUDICE>>., ARTICL PUBLIÉ LE 11 FÉVRIER 2022 VIA 
LE LIEN SUIVANT: 
HTTPS://WWW.VILLAGEJUSTICE.COM/ARTICLES/DROIT-
IMAGE-FONDEMENT-REPARATION-ATTEINTE-SANS-
PREUVE-PREJUDICE,41657.HTML 

- Laurent (J.): <<Les Contentieux De L'image : étude de 
jurisprudence comparée Droit>>., Université de Toulon, 2014. 

- Levasseur (G.): << La Protection Pénale De La Vie Privée>>, dans 
Etudes offertes à Pierre Kayser, Tome I, PUAM. 

- Lingibé (P.): <<Droit à L’image : Quelles Sont Les Règles 
Applicables ?>>., https://www.village-justice.com/articles/droit-
image-quelles-sont-les-regles-applicables,30783.html., publié le 5 
février 2019. 

- Livenais (TH.): <<Image et droit penal>>., mémoire de maîtrise., 
Université TOULOUSE 1., 2009/2010. 

- Mahy (K.)., << La protection juridique des photographies>>., Thèse 
de doctorat., Université Toulouse 1., 2016. 

- Petit (B.), Rouxel (S.): <<Droit Des Perssones>>., 4eme éd., Presses 
Universitaires de Grenoble, PUG, 2015. 

- Schiller (S.): << Droit Des Biens>>., Dalloz., 10e éd., 2021. 
- Yves Ardoy (P.) et Drouiller (C.): << Droit Civil - Des Biens>>., 

Ellipses., 2021. 
- Zenati-Castaing (F.): «La Propriété, Mécanisme Fondamental Du 

Droit», RTD civ. 2006. 


